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أصــــــدرت الحكم الأتـــــي

في قضية النيابة العامة رقم 51592 لسنة 2013 جنايات قسم م نصر (المقيدة برقم 1489 لسنة 2013 كلى شمال شرق)
ضـــــــــــــد
1) محمد عبد الحكم المتولى محسوب - المتهم الخامس بامر الاحالة                              (حاضر)

2) اسامة أحمد عباس عيد العيوطى المتهم الحادي عشر بامر الاحالة                          (حاضر)

3) شريف محمد عبد الحميد على الفارس. المتهم الثالث عشر بامر الاحالة
          (حاضر)

4) اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. المتهم الرابع عشر بامر الاحالة

          (حاضر)

5) طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم. المتهم السادس عشر بامر الاحالة                       (حاضر)

6) إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب المتهم الثامن عشر بامر الاحالة                             (حاضر)
7) محمد السعيد السعيد السيد شمعون المتهم العشرون بامر الاحالة                        (حاضر)

8) محمد بدر الدين عثمان سلام المتهم الثالث والعشرون بامر الاحالة                       (حاضر)
حضر الأستاذ/ أحمد حلمى عباس المحامى للدفاع مع محمد بدر الدين عثمان سلام ، محمد عبد الحكم متولى محسوب، طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم موكلاً. 
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حضر الأستاذ/ خالد عبد الهادى المصرى المحامى للدفاع مع محمد السعيد السعيد السيد شمعون، اشرف حلمى عبد الوهاب محمد موكلاً. 

حضر الأستاذ/ محسب محمد البهنسى للدفاع مع محمد السعيد السعيد السيد شمعون، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب موكلاً.

حضر الأستاذ/ مصطفى فرج ناصف للدفاع مع اسامة أحمد عباس عيد العيوطى موكلاً. 

حضر الأستاذ/ كامل عبد الحليم مندور للدفاع مع شريف محمد عبد الحليم على الفارس موكلاً.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمون المذكورون :
لأنهم وأخرون سبق الحكم عليهم انهم فى خلال الفترة من عام 2004 حتى 10/11/2009 بدوائر اقسام ومراكز شرطة اول مدينة نصر والمنصورة وطلخاه ودمياط الجديدة . 
- اولاً : المتهمون السادس عشر و الثامن عشر والعشرون والثالث والعشرون واخرون :
 امدو جماعة اسست على خلاف احكام القانون بمعونات مالية بأن امدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

-ثانياً : المتهمون وأخرون :

انضموا على جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

- ثالثاً: المتهم الخامس: 

1 – احرز وضنع مادتين من المفرقعات (فلمينات الزئبق، بارود عديم الدخان) قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

2 – حاز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل على الأٍلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو أحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
رابعاً : المتهمين  الخامس والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشروأخر : 
حازوا وأحرزوا سلاحيين ناريين مششخنين (بندقيتان آليتان) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو أحرازهما وبقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. 
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المتهم الحادي عشر وأخرون: 
حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحيين الناريين موضوع الاتهام الوارد بالبند السابق وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

المتهم الثالث عشر وأخرون: 
حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام الوارد بالبند عاشراً دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. 

المتهم الثالث عشر: 
حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيض (مطواة قرن غزال). 

وقد أحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. 

المحكمـــــــــــــة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة:
وحيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن التحريات السرية التى أجراها النقيب/ أحمد عبد الفتاح أحمد بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالدقهلية من معلومات مصادرة السرية الموثوق فيها والدقيقة افادت اعتناق كل من المتهمين السابق الحكم عليهم والحاضرين هشام فرج عبد السيد محمد. 2 – محمد السيد محمد رمضان لبعض الأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وضرورة جهادة بدعوى عدم قيامة بتطبيق الشريعة الإسلامية وتكوينهما مجموعة تنظيمية تهدى القيام ببعض العمليات الأرهابية التى تستهدف بعض المنشأت الهامة والبترولية وابناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها وذلك بهدف التأثير على النظام القائم بالبلاد والمقومات الاقتصادية والاجتماعية واثارة روح العداء بين ابناء المجتمع الواحد واضافت المعلومات والتحريات اتخاذ القياديان سالفى الذكر منهج تثقيفى اعتمد على كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية أبو مصعب السورى 
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ومواخات القيادى/ سيد قطب خلال تحركهم على الساحة لاستقطاب عناصر جديدة لتكوين مجموعة منظمة عقب التأكد من قبله المتهم بالأفكار الجهادية التفكيرية وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهمان القياديان المذكوران بتأسيس بعض مراكز تحفيظ القرآن واتخاذهما ستاراً لانتفاء العناصر الشبابية الملتزمة لأقناعهم بأفكارهما المتطرفة من خلال عقد اللقاءات الفردية معهم وامدادهم بالكتب والأصدارات المسموعة والمرئية لتنظيم القاعدة كما اكدت المعلومات والتحريات بنجاح المتهمان القياديان المذكوران فى اقناع العديد من العناصر بأفكارهما والجهادية وتكوين مجموعة تنظيمية اتخذت شكل خلايا عنقودية فى حركتها ترتبط فيما بينهما وتجنيد بعضها للرصد الأمنى وعرف من عناصر تلك المجموعة التنظيمية كل من المتهمين عضو التنظيم الثانى عشر : حسن عبد الغفار حسن على خيال وعضو التنظيم: المتهم الخامس عشر: محمد على إبراهيم العشرى سيد أحمد، والسابع عشر: محمد عبد الغفار حسن على خيال والثامن محمد محمد أحمد عباس أحمد عبد الله والخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب والسابع/ أحمد محمد سمير محمد عبد الله والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد والثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارسى والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس عيد العلوطى، والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر والرابع عشر: اشرف حلمى عبد الوهاب محمد والسادس عشر: طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم.والثالث والعشرون:محمد بدر الدين عثمان سلام.والرابع والعشرون/ سعد الدسوقى السيد محمد والخامس والعشرون:تامر مجدى أحمد محمد بدران. والسادس والعشرون/ أسامة محمد محمد عبد الله سلمى. والرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى والسابع والعشرون/ حاتم مختار عبد الله سعيد والثالث/ تامر السيد محمد مصطفى الخضرى. والعشرون/ محمد السعيد السعيد السيد شمعون. والثانى والعشرون/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض والثامن عشر: إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. والتاسع عشر/ طارق ناصر عبد اللطيف الشناوى. والحادى والعشرون/ أكرم عبد البديع أحمد محمود. التاسع/ أحمد جمال على ابو السعد وقد اكدت التحريات أيضاً تمكن القياديان المتهمان الأول الثانى من توفير مبالغ مالية للأنفاق على استقطاب وحركة العناصر سالفة الذكر وذلك من خلال جمع اشتراكات شهرية من عناصر التنظيم واستغلال أموال التبرعات والهيئات وإيداع الأموال المتحصلة لديهم لحساب توفير بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية المنصورة باسم كل من القيادى المتهم الثانى محمد السيد محمد رمضان وعضو التنظيم المتهم السابع: أحمد محمد سمير محمد عبد الله كما أكدت التحريات كذلك سعى قيادات التنظيم للتخطيط لعدة 
أمين السر
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عمليات لاستهداف البنوك ومكاتب البريد ومحلات الذهب وشركات الصرافة المملوكة البناء الطائفة المسيحية فى اطار قناعتهم لمبدأ الاستحلال وتزوير كروت الائتمان البنكية "فيزا" فى اطار توفير الدعم المادى اللازم لتحرك عناصر التنظيم وقيام القياديان الأول والثانى بإعداد معسكرات تنظيمية بمدينتى دمياط التبديدة وجمصة لعناصر المجموعة للتنسيق بهدف اعدادهم بدنياً وتثقيفهم بالواجبات الواجب عليهم اتباعتها لتجنب رصدهم امنيا وكذا تدريبهم على فك وتركيب الأسلحة ودراسة الطبوغرافيا وتوصلت التحريات كذلك سفر المتهمان الثالث والعشرون/ محمد بدرا لدين عثمان سلام، والرابع والعشرون/ سعد الدسوقى السيد محمد إلى دولة السودان للالتحاق بحقل الجهاد بدارفور "كما اكدت التحريات اضطلاع القياديان المذكوران بتوظيف امكانيات عناصر التنظيم للاستفادة منهم فى الاعداد لبدء مرحلة العمليات العدائية حيث قاما بطرح بعض الأطروحات والأماكن التى يمكن استهدافها ومنها قاعدة عسكرية برأس يناس وشركة جنرال موتورز الأمريكية والسفن والبوارج الأجنبية وخاصة الأمريكية التى تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس وابناء الطائفة المسيحية ورجال الدين المسيحى واحد محلات بيع الخمور المملوكة لأحد ابناء الطائفة المسيحية ومحل موريس بمدينة المنصورة ومقر مباحث امن الدولة بالدقهلية ضريح أبو حصيرة بالبحيرة والعناصر اليهويدة المترددة عليهم على عناصر التنظيم وتكليف كل منهم بدور محدد فيها فضلا عن تكليف بعضهم ببعض الأعمال التحضيرية المتمثلة فى تخليق بعض المواد المفرقعة وشراء المواد اللازمة لتصنيعها والحصول على طرق التصنيع من خلال الأطلاع على المواقع الجهادية على شبكة الانترنت للاستفادة من المعلومات العسكرية الموجودة بها وقد تمكنت عناصر المجموعة التنظيمية من تنفيذ بعض تلك التكليفات ومنها اضطلاع عناصر التنظيم برصيد الأهداف سالفة الذكر وأجراء معاينة ميدانية لها ودفعها باستخدام جهاز (جى . بى. أس) ومن خلال موقع جوجل ارث الحاصل لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية على شبكة الانترنت وكذا نجاح المتهم التاسع عضو التنظيم/ أحمد جمال على أبو السعد فى شراء عدد 1 واحد صلاح إلى وعدد 40 اربعين طلقة خاصة به وطبنجة 9 مم وكذا زجاج المتهم الثالث عشر عضو التنظيم شريف محمد عبد الحميد على الفارسى فى شراء سلاح اخر من خلال بعض العناصر الجنائية وكذا قيام عناصر التنظيم بتجهيز معمل كيمائى لتصنيع المواد المتفجرة بغرفة ملحقة بمنزل المتهم الخامس/ عضو التنظيم/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين واستخدام تلك الغرقة ايضاً فى تصنيع الدوائر 
الالكترونية التى تستخدم فى تفجير العبوات المتفجرة عن بعد باستخدام الهاتف المحمول وتمكن عناصر 
أمين السر
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المجموعة التنظيمية من اعداد تصنيع بعض المواد المتفجرة والمحرمة قانوناً منها النيتروسليلوز النيتروجلسرين  "شديدة الانفجار من مواد متاحة بالسوق المحلى كما اضافت التحريات سعى عناصر المجموعة من شراء الطلقات النارية التى تستخدم على الأسلحة الآلية وكاتم صوت وقد اضافت التحريات وقوف عناصر التنظيم على طرق يع الصواريخ محلياً على بمزار صاروخ القسام لسهولة تصنيعة من خلال اطلاعتهم على شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتجهيزهم لورشة خراطة من متحصلات اموال التبرعات المتوفرة لديهم ونجاحهم فى تصنيع حكم الصاروخ وجزئى الزيل والرأس  وسعيهم لتصنيع المادة الدافعة له تمهيداً لاستخدامه فى تنفيذ بعض العمليات العدائية التى يستهدف احدى البارحات الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس وكذا استخدامة فى دعم المقاومة الفلسطينية كما اضافت المعلومات والتحريات قيام المتهم الخامس: محمد عبد الحكيم المتولى محسوب ياسين بالحصول على دورات تدريبية فى الحاسب الآلى واستغلالها فى تصميم برنامج لمساعدة المجاهدين بالعراق افغانستان على تصويب الأسلحة المضادة للطائرات واستهداف المروحيات الأمريكية من خلال تثبت كاميراً بالسلاح وتوصيلها لجهاز حاسب آلى محمل علته البرنامج لأطلاق القذيفة إلى مكان التقائها مع الهدف وقيام المتهم السادس/ خالد حمدى عبد الحميد بتسليم المتهم الحادى عشر/ أسامة أحمد عباس عيد العلوطى حقيبته بداخلها عدد 2 اثنين سلاح إلى والطلقات النارية وبعض ادوات الغطس والكتب وجهاز حاسب آلى محمول وعدد من الأسطوانات المدمجة وقيام الثانى بأحضار الحقيبة المشار إليها بمنزل شقيقته المتواجدة بدولة الأمارات العربية صحبه زوجها بقرية كرم الدربى مركز المنصورة حيث قامت بتسليمة مفتاح الشقة للأشراف عليها واستغلال المذكور ذلك فى اخفاء الحقيبة المشار إليها وقيام المتهم الأول: هشام فرج عيد السيد محمد بأخفاء الطبنجة التى تم شرائها بإحدى العشش الكائنة أعلى سطح العقار محل إقامة والدة وقيام المتهم الثالث تامر السيد محمد مصطفى الخضرى بحيازة مكان عبارة عن جراج كائن بجوار بوابة مساكن اعضاء هيئة التدين خلف غرفة الأمن بمدينة المنصورة وقيامة بعمل حوائط من الصباح وأغلاقة واتخاذه كمخزن لأدوات المعمل الخاصة بتصنيع المادة الدافعة اللازمة للصاروخ كما اودع ادوات الخراطة التى تستخدم فى التصنيع بشقة مؤجرة بشارع محمد عطية من شارع عبد السلام عارف حوض اولاد ابو طه منطقة سامية الحمل بالمجزر الآلى بالمنصورة التى استخدمتها عناصر التنظيم فى تصنيع الصاروخ كما اشادت المعلومات والتحريات قيام بعض عناصر المجموعة التنظيمية بالانتقال والإقامة فى إحدى الشقق بمنطقة مدينة نصر الكائنة فى بلوك رقم 17 عمارة 1 
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مساكن صقر قريش بالحى العاشر عقب شعورهم بتكثيف الحملات الأمنية بمدينة المنصورة  وهم المتهم السابع/ أحمد محمد سمير محمد عبد الله والحادى عشر/ أسامة أحمد عباس عيد العيوطى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد والثالث عشر: شريف محمد عبد الحميد على الفارسى..هذا وقد اسفرت الجهود عن ضبط وتفتيش محل إقامة كل من المتهمين الثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان سلام والرابع والعشرون/ سعد الدسوقى السيد محمد والسادس والعشرون/ اسامة محمد محمد عبد الله سلمى الثانى / محمد السيد محمد رمضان والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن على خيال والسادس عشر/ طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم السيد والثالث/ تامر السيد محمد مصطفى الخضرى. والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى سيد أحمد والسابع عشر/ محمد عبد الغفار حسن على خيال والأول/ هشام فرج عبد السيد محمد والثامن: محمد محمد أحمد عباس أحمد عبد الله. والخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين والعشرون، محمد السعيد السعيد السيد شمعون. والثانى والعشرون/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض والثامن عشر/ إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب التاسع عشر/ طارق ناصر عبد اللطيف الشناوى. والحادى والعشرون/ أكرم عبد البديع أحمد محمود. والعاشر: أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر/ والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد والسابع/ أحمد محمد سمير محمد عبد الله. والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى. والسابع والعشرون/ حاتم مختار عبد الله سعيد والثالث عشر شريف محمد عبد الحميد على الفارسى والرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب محمد والخامس والعشرون/ تامر مجدى أحمد محمد بدران هذا ولم تسفر الجهود عن ضبط عضو التنظيم المتهم التاسع/ أحمد جمال على أبو السعد بسبب هروبة وتواجدة بدولة السعودية وقد تم خط المتهمين سالفى الذكر وتفتيش محل اقامتهم بناءاً على قرارات صدرت من السيد وزير الداخلية واضاف بقيامة بإجراء تلك التحريات بخلاف مصادرة السرية من اشخاص وافراد شرطة سريين وقد استغرقت تلك التحريات مدة شهر سابق على تاريخ ضبط أول المتهمين وهو المتهم الثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان محمد سلام والذى تم ضبطه بتاريخ 28/9/2009 واضاف بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين القيادين 1 – هشام فرج عبد السيد محمد. 2 – محمد السيد محمد رمضان قد قاما بتأسيس هذا التنظيم فى غضون عام 1994 واستمرا فى نشاطهم التنظيمى المتمثل فى خيم واستقطاب عناصر لذلك واقناعها بالأفكار المتطرفة التى يقوم عليها التنظيم واستمروا فى تحركتهم التنظيمى فى عمليات الأعداد البدنى والعسكرى لعناصره واستمر انشاطهم المؤثم هذا منذ انشاء 
أمين السر








رئيس المحكمة
وتأسيس التنظيم وحتى تم ضبط كل منهم فى تواريخ مختلفة وحتى ضبط كل منهم وأن المتهمان الأول والثانى شاركاً فى تأسيسا ذلك التنظيم وتولى المتهم الثانى مسئولية وقيادة الجانب الحركى التنفيذى وانهما اتخذا هيكلاً لذلك التنظيم قائماً على خلايا العنقودية وهى ثلاث خلايا منهم خلية رئيسته على صلة مباشرة بالقيادتين الأول والثانى ومعروفين لهما بشكل مباشر وكانت هناك خليتين فرعيتين متصلين بقيادة التنظيم عن طريق مندوبى اتصال وأن المتهم القيادى محمد السيد محمد رمضان تولى قيادة تلك الخلية الرئيسية تحت امارة امير التنظيم هشام فرج عبد السيد محمد وأن الذى تولى مهمة مندوب الاتصال فى الربط بين قيادتها التنظيم وعناصر تلك الخلية الثانية هو والمتهم الثالث/ تامر السيد محمد مصطفى الخضرى بجانب تولية قياتها واعضائها ستة وهم/ المتهم الثالث المتهم العشرون والمتهم الثانى والعشرون والمتهم الثامن عشر والمتهم التاسع عشر والحادى والعشرون وأن عناصر الخلية الثالثة هم ستة عناصر وهم قيادى الخلية المتهم الرابع واعضائها المتهمين الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون واضاف أن التحريات أكدت ان قيادة واعضاء التنظيم اهدافهم هى التأثير على النظام القائم بالبلاد والمقومات الاقتصادية والاجتماعية واثارة روح العداء بين ابناء المجتمع الواحد وانهم عملوا على القيام ببعض العمليات الأرهابية التى استهدف بعض المنشأت الهامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به وابناء الطائفة المسيحة وممتلكاتهم داخل البلاد وأن الهدف من تصنيع الصاروخ هو لاستخدامه فى استهداف إحدى البارجات الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس واستخدامه فى استهداف بعض مقرات مباحث أمن الدولة بالمحافظات أو استخدامه فى استهدف خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل.
وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين: 1 – هشام فرج عبد السيد محمد. 2- محمد السيد محمد رمضان. 3 – تامر السيد محمد مصطفى الخضرى. 4 – محمد محمد عبد الله سلمى. 5 – محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين. 6 – خالد حمدى عبد الحميد أحمد. 7 – أحمد محمد سمير محمد عبد الله. 8 – محمد محمد أحمد عباس أحمد. 9 – أحمد جمال على أبو السعود. 10 – احمد عبد العزيز عبد المتجلى. 11 – أسامة أحمد عباس عيد العيوطى. 12 – حسن عبد الغفار حسن على خيال. 13 – شريف محمد عبد الحميد على الفارس . 14 – اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. 15 – محمد على إبراهيم العشرى. 6 – طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم. 17 – محمد عبد الغفار حسن على خيال. 
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18 – إبراهيم يحى عبد الفتاح عزب. 19 – طارق ناصر عبد اللطيف الشناوى. 20 – محمد السعيد السعيد السيد شمعون. 21 – اكرم عبد البديع أحمد محمود. 22 – عبد الرحمن عوض عبد العال عوض. 23 – محمد بدر الدين عثمان سلام. 24 – سعد الدسوقى السيد محمد. 25 – تامر مجدى أحمد محمد بدران. 26 – اسامة محمد محمد عبد الله سلمى. 27 – حاتم مختار عبد الله سعيد. من شهادة كل من 1 – النقيب/ أحمد عبد الفتاح أحمد . والنقيب/ محمد أحمد محمد. والنقيب/ أحمد مجدى سعد. والنقيب/ أحمد عبد العظيم أحمد. والملازم أول/ عمرو محمد أحمد. والنقيب / عمرو محمد على. والنقيب/ محمود أحمد المرسى، اسامة سيد أحمد، وحنفى مرسى خميس، محمد عبد الحليم محمود ومن ملاحظات النيابة العامة وما ثبت من تقارير مصلحة الأدلة الجنائية.
فقد شهد النقيب/ أحمد عبد الفتاح أحمد بجهاز مباحث أمن الدولة أنه وردت إليه معلومات مفادها اعتناق المتهمين الأول/ هشام فرج عبد السيد محمد والثانى/ محمد السيد محمد رمضان الفكر التكفيرى المتطرف القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقة الشريعة الإسلامية وأكدت تحرياته صحة ما ورد من معلومات وأنهما اسسا جماعة على خلاف أحكام القانون تولى زعامتها  المتهم الأول هدفها تنفيذ أعمال أرهابية داخل البلاد ضد رجال الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به وذلك بهدف التأثير على النظام القائم بالبلاد ومقوماته الاقتصادية والاجتماعية والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الأجتماعى وانهما تمكنا من استقطاب المتهمين من الثالث حتى السابع والعشرين وتولى المتهم الثانى قيادة محور الجماعة الحركى المنوط به الأعداد البدنى والعسكرى لعناصرها الذين اتخذوا هيكلاً تنظيمياً قائماً على الخلايا العنقودية التى ترتبط مضاده الجماعة من خلال مندوبى اتصالى يتولون تلقى التكليفات ونقلها حفاظاً على السرية وتجنباً للرصد الأمنى حيث تم تكوين ثلاث خلايا تولى المتهم الثانى قيادة الأولى وضمت المتهمين من الخامس حتى السابع عشر وبينما تولى المتهم الثالث/ تامر السيد محمد الخضرى قيادة الخلية الثانية والتى ضمت المتهمين من الثامن عشر حتى الثانى والعشرين وأسند للمتهم الثالث تلقى ونقل التكليفات بين المتهم الثانى وبين عناصر تلك الخلية فى حين تولى المتهم الرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى قيادة الخلية الثالثة والتى ضمت المتهمين من الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين وارتبطت بالمتهم الثانى عن طريق المتهم 
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الرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد محمد والذى تولى مهمته مندوب الأتصال المنوط به تلقى التكليفات ونقلها من المتهم الثانى لعناصر تلك الخلية وقد اعتمدت الجماعة فى تمويلها على الدعم المالى المقدم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن الثامن عشر حتى السابع والعشرين علاوة على جمع التبرعات والأشتراكات الشهرية من عناصرها وتولى المتهمان الثانى والسابع إيداع أموال تلك الجماعة بحساب فى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة واشرف المتهم الثانى على تجديد اوجه انفاقها على أنشطة الجماعة واضاف أن تحرياته أكدت تلقى المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم متولى محسوب تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع مفرقعات لاستخدامنها فيما تسعى الجماعة للقيام به من عمليات عدائية وتمكن بمساعدة المتهمين الثانى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد والسابع/ أحمد محمد سمير محمد عبد الله والتاسع/ أحمد جمال على ابو السعد من تصنيع مواد "النيتروسليلوز و النتيروجلسرين" والـ "ادرى اكس" المفرقعة وقاموا والمتهم الثامن/ محمد محمد أحمد عباس أحمد عبد الله بإجراء تجارب أثبتت فاعلية ما تم تصنيعه كما تلقى المتهمون السادس والسابع والتاسع والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن على خيال والثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارسى تكليفاً من المتهم الثانى بشراء اسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها فى العمليات العدائية داخل البلاد بلوغاً لتحقيق اهداف الجماعة وامدهم بما يلزم لشراء تلك الاسلحة ونفاذاً لذلك التكليف تمكن المتهم التاسع من شراء سلاحين ناريين بندقية آلية ، طبنجة وكذا ذخائر مما تستخدم عليهما وسلم للمتهمين السادس والسابع اللذين توليا توصليهم للمتهم الثانى وتمكن المتهمان الثانى عشر والثالث عشر من شراء سلاح نارى (بندقية آلية) سلمة المتهم الثانى عشر للمتهمين السادس والسابع الذين توليا تسليمة للمتهم الثانى كما اضاف ان تحرياته أكدت تلقى عناصر الخلية الثانية تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع صاروخ نارى على غرار صاروخ القيام تمهيداً لاستخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد أو إمداد المقاومة الفلسطينية به فى اطار قناعة قيادة واعضاء الجماعة بشرعية وفرضته الجهاد فى الداخل والخارج ونفاذاً لذلك التكليف فقد تمكن عناصر تلك الخلية من تصنيع بعض اجزاء ذلك الصاروخ وكانوا فى سبيلهم التصنيع المادة الدافعة له كما كلفت الخلية الثالثة رصد مقر مباحث أمن الدولة بالدقهلية وكذا المترددين على ضريح أبو خضيرة بمحافظة البحيرة تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية ونفاذاً لذلك التكليف تولى المتهم السابع والعشرون/ حاتم  مختار عبد الله سعيد تحميل صور لموقع ضريح أبو حصيرة وجمع معلومات 
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عن أوقات تردد اليهود على شبكة المعلومات الدولية واضاف أنه فى اطار الأعداد البدنى والحركى لعناصر تلك الجماعة عقدت معسكرات تنظيمية بتكليف من المتهمين الأولين عقد احدها بمدنية جمصة فى غضون عام 2004 بمشاركة المتهمين العاشر والحادى عشر والثانى عشر والخامس عشر وجرت فعاليات فى إطار ممارسة تمرينات اللياقة البدنية وتدارس وشرح علم الطبوغرافيا للوقوف على كيفية دفع المدن والقرى وتحديد مداخلها ومخارجها وكيفية رصد المنشأت وعقد أخر فى غضون عام 2008 بمدينة دمياط الجديدة بمشاركة المتهمين الثانى والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى وقد  تولى خلالة المتهم الثانى تدربيهم على كيفية استخدام وفك وتركيب الأسلحة النارية مستخدماً سلاحين ناريين بندقية آلية طبنجة وكذا تولى شرح علم الطبوغرافيا وكيفية استخدام البوصلة فى تحديد الأتجاهات وأضاف الشاهد أنه فى إطار التحرك المرجلى لبلوغ اهداف الجماعة فقد صدر تكليف من المتهم الثانى للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن برصد مقر شركة جنرال موتورز الأمريكية بمدينة السادس من أكتوبر ونفاذاً لذلك قاموا بالتوجه لمقر تلك الشركة ورصده للوقوف على مداخلة ومخارجة وطبيعة موقعة ومدى ارتفاع اسوارة وتولى المتهم الخامس بتكليف من المتهم الثانى تحميل الصور الخاصة بمقر تلك الشركة من الموقع الالكترونى جوجل ارث بشبكة المعلومات الدولية تمهيداً لاستهدافة بعمليات عدائية وقام المتهمون السادس والسابع والثامن بتكليف من المتهم الثانى برصيد المجرى الملاحى لقناة السويس وذلك لتحديد واختيار انسب الأماكن التى يمكن منها استهداف السفن والبواجر المارة به بما يسعون لتنفيذه من عمليات عدائية بينما تولى المتهمان الخامس والثامن تحمل الصور الخاصة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الموقع الالكترونى سالف البيان واضاف أنه بتاريخ 28/9/2009 ضبط المتهم الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان سلام وبتفتيش مسكنة عثر على طلقة واحدة عيار 9مم ووجد فى معالجة مركزية كما ضبط بتاريخ 22/10/2009 المتهم الثانى بتفتيش مسكنة عثر على وحدة معالجة مركزية وضبط بتاريخ 25/10/2009 المتهم الأول وبتفتيش الغرفة الكائنة أعلى سطح عقار والدة بمدينة طلخا بالمنصورة عثر على سلاح نارى طبنجة عيار 9مم واحدى وثلاثين طلقة مما تستخدم علية وصاعقين كهربائيين ووحدة معالجة مركزية وعدد مائه وسبعة وستين اسطوانة مدمجة وبتاريخ 7/11/2009 قام بتفتيش مسكن زوج شقيقة المتهم الحادى عشر / اسامة أحمد عباس بقرية كوم اليزلى بالمنصورة وعثر به على سلاحيين 
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ناريين بندقتين آلتين وتسع وعشرين طلقة مما تستخدم عليهما وحاسب آلى محمول وعدد اربع وعشرين اسطوانة مدمجة. 
وشهد النقيب/ محمد أحمد محمد بجهاز مباحث أمن الدولة يشهد أنه بتاريخ 25/10/2009 ضبط المتهم الثالث وبتفتيش مسكنة وملحقاتهما عثر على ماكينة خراطة كهربائية ومثقاب كهربائى وبعض أدوات الخراطة وبعض الأدوات المعملية ونموذج لرأس صاروخ وشهد النقيب/ أحمد مجدى سعد بجهاز مباحث أمن الدولة أنه بتاريخ 25/10/2009 ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنة عثر على هواتف محمولة مزودة بأسلاك كما عثر على طلقة سلاح آلى وطلقتى خرطوش مقزوفين وعدد من الأوراق مثبت بها بعض المعادلات الكيمائية وستة أقراص صلبة وأربعة وسائط تخزين كما قام بتفتيش المعمل الخاص بالمتهم الملحق بمسكنة وعثر على مواد كيماوية وبعض الأدوات المعملية وبعض الدوائر الألكترونية. 

وشهد النقيب/ أحمد عبد العظيم أحمد بجهاز مباحث أمن الدولة: أنه بتاريخ 6/11/2009 ضبط المتهمين السادس والسابع والحادى عشر والثالث عشر وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم السادس على مبلغ ثمانية عشر الف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً وعثر بحوزة المتهم السابع على مبلغ اربعة عشر الف جنيه وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مبلغ خمسة عشر الف وستمائه واربعة واربعين جنيهاً وعشر بحوزة المتهم الثالث عشر على مبلغ اربعة عشر الف وستمائه واثنين وثلاثين جنهاً و شهد الملازم أول شرطة عمرو محمد أحمد بجهاز مباحث امن الدولة انه بتاريخ 6/11/2009 قام بتفتيش مسكن المتهم الثالث عشر وعثر به على طلقة واحدة عيار 9مم ومطوه قرن غزال ووحدة معالجة مركزية.

وشهد النقيب/ عمرو محمد على بجهاز امن الدولة أنه بتاريخ 25/10/2009 ضبط المتهم العاشر وبتفتيش مسكنة عثر على حدة مركزية. 

وشهد النقيب/ محمود أحمد المرسى أنه بتاريخ 28/10/2009 ضبط المتهم الثانى والعشرين/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض وبتفتيش مسكنة عثر على عدد ثلاث وسائط تخزين وقرصين صلبين.

وشهد/ اسامة سيد أحمد كبير مفتش بقطاع الرقابة والأشراف بالبنك المركزى المصرى أنه بناء على تكليفة والشاهدين الثامن عشر والتاسع عشر من النيابة العامة بفحص حسابات المتهمين الثانى والسابع لدى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة اجرى فحصها وقد تبين له من خلال الفحص أن الحساب رقم 
أمين السر








رئيس المحكمة
27125000083915 خاص بالمتهم الثانى فتحة بتاريخ 14/12/1997 وأجرى عدة عمليات مصرفية علية خلال الفترة من تاريخ فتحة وحتى 21/10/2009 تمثلت فى إجراء سبع عشر حركة إيداع نقدى بمعرفته بلغ اجمالى قيمتها ثلاثة وستون الفا ومائتا جنية كما اجرى المتهم خلال ذات لافترة حركة سحب نقدى بلغ اجمالى قيمتها خمسون الفا وسبعمائه واحد عشر جنيهاً كما اتضح من الفحص ايضاً أن الحساب رقم 27125000231818 خاص بالمتهم السابع فتحة بتاريخ 24/7/2007 وقام فى ذات التاريخ بتوكيل المتهم التاسع توكيلاً مصرفياً يبيح السحب والإيداع والغاة بتاريخ 31/8/2009 موكلاً المتهم الثانى توكيلا مماثلاً واضاف الشاهد أنه اتضح للجنة من الفحص ان المتهم السابع ووكيلية المتهمين الثانى والتاسع قاموا بإجراء عدة عمليات مصرفية على ذلك الحساب خلال الفترة منذ فتحة وحتى 22/10/2009 تمثلت فى إجراء اربع عشرة حركة إيداع بلغ اجماليها مبلغ خمسة وثمانون الفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً فضلاً عما اضيف إليه من فوائد بنكية بلغت الفان ومائتا جنية واجراء ست حركات سحب بلغ اجمالى قيمتها سبعة وثمانون الفاً وسبعمائه جنيه.
وشهد كلا من: حنفى مرسى خميس – ومحمد عبد الحليم محمود كبيرا مفتشين بقطاع الرقابة والأشراف بالبنك المركزى المصرى بمضمون ما شهدته سابقهما. 

وحيث ثبت بملاحظات النيابة العامة: 1 – اقر المتهم الول/ هشام فرج عبد السيد محمد بالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقة الشرعية الإسلامية وتولية امارة ومسئولية الفتوى الشرعية فى جماعة اسسها والمتهم الثانى/ محمد السيد محمد رمضان تنتهج تلك الأفكار وتهدف لتنفيذ اعمال عدائية ضد المنشأت العامة ورجال الشرطة والسائحين الجانب والمسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والأجنبية وتمكينهما من ضم المتهمين/ الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد والسابع/ أحمد محمد سمير والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس والثانى عشر: حسن عبد الغفار حسن والرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى. والسابع عشر/ محمد عبد الغفار حسن لصفوف تلك الجماعة وفى سبيل تحقيق اغراضها فقد عمل والمتهم الثانى على اعداد عناصر تلك الجماعة اعداداً حركياً بدأ بمرحلة تثقيفية لترشيح الأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التى تقوم عليها الجماعة ليرى عناصرها تلتها مرحلة الأعداد الحركى التنفيذى والتى شملت اعداداً بدنياً وعسكرياً لعناصر 
أمين السر
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الجماعة وفى ذلك الأطار عقدت عدة لقاءات تنظيمية يجرى خلالها تثبت وترشيح افكار ومفاهيم الجماعة كما عقدت معسكرات لبعض عناصرها جرى خلالها شرح علم الطبوغرافيا وكيفية دفع الشوارع والمدن والمنشأت وتحديد الأهداف واضاف بحصولة على سلاح نارى (طبنجة) وذخائر من المتهم الثانى عن طريق المتهم السادس وتدريبة المتهم الثانى عشر على كيفية فك وتركيب ذلك السلاح وأن المتهمين الثانى والسادس وبعض عناصر الجماعة تمكنوا من تصنيع مواد متفجرة عن طريق المتهم الخامس كما تمكنوا من شراء سلاحيين البينى وذلك فى إطار الأعداد والتجهيز للعمليات العدائية المتفق على القيام بها داخل البلاد كما قرر أن مصادر الدعم والتمويل المادى للانفاق على تحرك ونشاط تلك الجماعة اعتمدت على عمليات جمع التبرعات وأموال الزكاة التى قام بها والمتهمان الثانى والثانى عشر واضاف بإرشادة عقب ضبطه عن مكان السلاح النارى الطبنجة والذخائر بإحدى الغرف الكائنة أعلى سطح منزل والدة بمدينة طلخا بالمنصورة حيث تم ضبطه. 

2 – اقر المتهم الثانى: محمد السيد محمد رمضان بالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج علية بدعوى عدم تطبيقة الشريعة الإسلامية وأنه تولى قيادة المحور الحركى المنوط به الأعداد البدنى والعسكرى لعناصر تنتهج تلك الأفكار الغرض منها استهداف المنشأت والمصالح الأمريكية داخل البلاد عن طريق القيام بعمليات عدائية وتعمل تحت اماره المتهم الأول وضمت المتهمين الخامس/ محمد عبد الحكم متولى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد والسابع/ أحمد محمد سمير  والثامن/ محمد أحمد عباس والتاسع/ أحمد جمال أبو السعد والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن والخامس عشر/ محمد على العشرى والسابع عشر/ محمد عبد الغفار حسن وأنه فى اطار الأعداد العسكرى بعناصر تلك الجماعة كلف المتهم التاسع بشراء سلاح نارى (طبنجة عيار 9مم) امدة بثمنه وثمانية ألاف جنيه كما كلفة ايضاً والمتهم السادس/ بشراء بندقية آلية وذخائر مما تستعمل على هذين السلاحيين وامدهما بمبلغ عشرة ألاف جنيه لذلك كما اشترى المتهم الثانى عشر / بندقية آلية أخرى وأن المتهم السادس احتفظ بتلك الأسلحة بمسكنة واضاف أنه فى ذات الإطار تولى تنظيم معسكر تدريبى بمدينة دمياط الجديدة تلقى خلاله المتهمون الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر التدريب على فك وتركيب سلاحيين ناريين (بندقية آلية وطبنجة) كما كلف كل من المتهمين السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت خاص بالأسلحة النارية تحصل على مكوناته من خلال شبكة المعلومات الدولية واستعان 
أمين السر
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بالمتهم الرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب فى تثبيت الكاتم على فوهة السلاح الآلى كما كلفت المتهم السادس بتسليم السلاح النارى الطبنجة سالفة البيان إلى المتهم الأول واضاف أنه فى غضون عام 2008 سعى والمتهمون الخامس والسادس والسابع والتاسع إلى تصنيع مواد متفجرة واستعانوا فى ذلك بطرق التصنيع المبينة على شبكة المعلومات الدولية حيث تولى المتهمان الخامس والسادس شراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع وتولى المتهم الخامس ايضاً تحضير وتصنيع تلك المواد بإحدى الغرف اعلى مسكن المتهم السابع وكذا بإحدى الشقق بعقار والد المتهم السادس إذ توصل إلى تصنيع مادة أولية تستخدم فى تصنيع مادة R.D.X المفرقعة كما سعوا إلى تصنيع طلقات نارية من خلال الإطلاع على طرق وكيفية تصنيعها بشبكة المعلومات الدولية واضاف انه فى إطار سعيهم لتنفيذ اهداف تلك الجماعة قام والمتهمون من الخامس حتى الثامن بطرح فكرة استهداف احدى السفن الحربية الأمريكية حال مرورها بالمجرى الملاحى لقناة السويس وكذا مقر شركة جينرال موتورز بمدينة السادس من الكتوبر وكذا قاعدة امريكية عسكرية بمنطقة رأس بناس حيث تولى المتهمان السادس والسابع فى غضون عام 2009 رصد المجرى الملاحى لقناة السويس كما تولى المتهمون الخامس والسادس والسابع رصد مقر الشركة سالفة البيان والوقوف على كيفية دخولها وتم تحميل صور للمجرى الملاحى وللشركة انفة البيان من خلال موقع جوجل ارث بشبكة المعلومات الدولية واضاف أنه وقف من المتهم الثانى عشر على سعى المتهم الثالث/ تامر السيد الخضرى إلى تصنيع صاروخ نارى على غرار صاروخ القسام والتقى بالمتهم الثالث والذى اخبرة بتمكنه والمتهم العشرين/ محمد السعيد شمعون مع تصنيع جسم الصاروخ بإحدى ورش الخراطة فطرح عليه فكرة تصنيع طلقات نارية وضرورة شراء آلة خراطة خاصته تجنباً للرصد الأمنى  واضاف ان الجماعة اعتمدت فى تمويلها على مساهمات اعضاءها وجمع أموال  الزكاة حيث تولى مسئولية الاحتفاظ بتلك الأموال بإيداعها بحسابين ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة احدهما اسمة والأخر باسم المتهم السابع الذى وكلة ذلك الأخير فى التعامل معه.
3 – اقر المتهم الثالث/ تامر محمد السيد الخضرى بالتحقيقات باعتناقة أفكاراً تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقة الشريعة الإسلامية وانضمامة لجماعة تنتهج تلك الأفكار وتهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد وأنه فى غضون عام 2008 تولى والمتهمون الثامن عشر/ إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب والتاسع عشر/ طارق ناصر عبد اللطيف الشناوى والعشرون/ محمد السعيد 
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السعيد السيد شمعون والحادى والعشرون/ أكرم عبد البديع أحمد محمود والثانى والعشرون/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض تكوين مجموعة تنظيمه تهدف إلى مساعدة المقاومة الفلسطينية وأمداها بالأسلحة النارية واعتمدت المجموعة فى تمويلها على مساهمات العناصر بأموالهم وجميع التبرعات وأموال الزكاة واضاف أنه فى إطار سعية والمتهمين سالفى الذكر لتنفيذ اهدافهم اتفقوا على تصنيع صاروخ نارى وإجراء تعديلات علتة تزيد من قدرته حيث اطلع على تصميمات الصاروخ وطريقة تصنيعه واستعمله من خلال تصفح شبكة المعلومات الدولية ومن خلال ما أمدة به المتهم الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن وفى غضون عام 2009 تولى المتهمان العشرون والثانى والعشرون شراء المواد اللازمة لتصنيع جسم الصاروخ وشاركهما فى تصنيعة واضاف أن المتهم الثامن عشرا مدة بمعلومات عن طرق تصنيع المواد الدافعة والمستقرة للصاروخ والأدوات المعملية لتصنيعة فقام والمتهمان الشعرون والثانى والعشرون لشراء تلك المواد على نفقة الأخير وأن المتهم الثانى عشر/ قام بربطة بالمتهم الثانى الذى دعاة لاعتناق افكار الجماعة التى تهدف إلى تنفيذ اعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية والإسرائلية داخل البلاد متخذاً من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لابو مصعب السورى منهاجا شرعياً له حيث طرح عليه المتهم المذكور القيام بأعمال عدائية داخل البلاد كما كلفة بالبدء فى تصنيع اسلحة نارية وذخائر ونفاذاً لذلك التكليف تولى والمتهمون الثامن عشر والثانى عشر والعشرون والحادى والعشرون والثانى والعشرون شراء بعض المعدات اللازمة لذلك من اموال التبرعات التى تولى والمتهم الحادى والعشرون جمعها واضاف أنه والمتهمين من الثامن عشر حتى الثانى والعشرين وفى اطار التحرك نحو وتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد طرحوا فكرة استهداف إحدى السفن الحربية الأمريكية حال عبورها من قناة السويس وخط الغاز الطبيعى الممتد بين مصر واسرائيل والمترددين على ضريح أبو حصيرة لمحافظة البحيرة واشعال النار بمحلات بيع الخمور والتعدى على مقار مباحث امن الدولة وانه فى اطار قناعتهم بمبدأ الاستحلال وابتغاء توفير الدعم المالى اللازم لنشاطهم وتحريكهم التنظيمى وبلوغ اهدافهم طرح المتهم العشرون فكرة تزوير البطاقات الائتمانية الخاصة ببعض البنوك الأمريكية والاستيلاء بهذه الوسيلة على اموال تلك البنوك. 
4 – اقر المتهم الرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2008 قام والمتهمون الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان والرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد محمد والخامس والعشرين/ تامر مجدى أحمد محمد بدران والسادس والعشرين/ اسامة محمد محمد عبد الله سلمى بتكوين مجموعة تنظيمة 
أمين السر
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تعتنق الفكر الجهادى وترمى إليه وأنه تولى قيادة تلك المجموعة فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون مسئولية الجانب العسكرى فيهما وتولى المتهم الرابع والعشرون مسئولية الفتوى الشرعية  وعهد للمتهم السادس والعشرين بمهمة تلقى التكليفات ونقلها ين عناصر تلك المجموعة والتى اعتمدت مصادر تمويلها على الأمدادات المالية من اعضائها.

5 – اقر المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب بالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامة لجماعة بتولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف إلى تنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد وذلك بدعوة من المتهم العاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى واضاف بأن تلك الجماعة ضمت المتهمين الأول/ هشام فرج عبد السيد  محمد والسادس/ خالد حمدى عبدالحميد والسابع/ أحمد محمد سمير والثامن/ محمد محمد أحمد عباس والتاسع/ أحمد جمال على ابو السعد والثانى عشر حسن عبد الغفار حسن والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى وفى اطار الأعداد لتنفيذ أهداف الجماعية وبتكليف من المتهم الثانى قام المتهمان السادس والثامن بشراء سلاحيين ناريين (بندقية آلية – وطبنجة) وذخائر مما تستخدم عليهما بمبالغ مالية من أموال لجماعة أمدهما بها المتهم الثانى كما امدة بكاتم صوت وكلفة بتهيئة لتركيبة بأحد السلاحيين وسلمة ماسورة السلاح النارى الطبنجة) مكلفاً اياة بالتوجه للمتهم الثامن/ اشرف حلمى عبد الوهاب لتصنيع كاتم صوت لها كما كلفة الثانى ايضاً بمحاولة سك وتصنيع طلقات السلاح الآلى بمساعدة المتهم التاسع واستعانا فى ذلك بإحدى طلقات السلاح الآلى فكاً مقزوفها على الظرف للحصول على قياساتها واضاف أنه فى غضون عام 2008 وفى أطار الأعداد البدنى للقيام بتلك العمليات اشترك بإحدى المعسكرات التنظيمية التى اقيمت بمدينة دمياط الجديدة والذى ضم المتهمين الثانى والسادس والسابع والتاسع والعاشر تدربوا خلال على فك وتركيب سلاحيين ناريين (سلاح آلى وطبنجة) وتولى المتهم السادس تدريبهم على الغطس واضاف تكليفة من المتهم الثانى بتصنيع مواد متفجرة لاستخدامها فى تنفيذ تلك الأعمال العدائية حيث تمكن من تصنيع مواد فلمنيات الزئبق والنيتروسيليوز و النتروجلسرين" والأر دى اكس التى" المتفجرة وذلك بمساعدة المتهمين السادس والسابع والتاسع إذ تولوا شراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية لذلك وأمدهم المتهم الثانى بجزء من المبالغ اللازمة للتصنيع ثم جرى تصنيع تلك المواد فى احدى الغرف التى قام بتدبيرها المتهم السابع أعلى سطح مسكنة وكذا بأحدى الشقق بعقار والد المتهم السادس كما اتخذ إحدى الغرف 
أمين السر








رئيس المحكمة
الملاحقه لمسكنة معملاً للتصنيع واضاف بقيامه والمتهمين الثانى والسادس والسابع والثامن بإجراء تجارب تفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول لبعض العبوات المتفجرة التى قام بتصنيعها وذلك عن طريق توصيل تلك العبوات بدائرة الكترونية قام بتصميمها لذلك الغرض وأثبتت التجارب فاعليتها واضاف أنه فى غضون عام 2009 وفى إطار التحرك نحو القيام بعمليات عدائية داخل البلاد تلقى وبعض عناصر الجماعة تكليفاً من المتهم الثانى برصد المجرى الملاحى لقناة السويس ومقر شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر ونفاذاً لذلك التكليف تمكن المتهمون السادس والسابع والثامن من التقاط عدة صور للمجرى الملاحى لقناة السويس والطريق الملاصق له كما قام بالتوجيه رفقة المتهمين السادس والسابع إلى مقر الشركة سالفة البيان حيث قاموا برصده وتحديد الأماكن التى يمكن منها التسلل لداخلة واضاف بتمكنة من تحميل صورة للمجرى الملاحى ولمقر الشركة سالفة البيان من خلال موقع جوجل ارث عبر شبكة المعلومات الدولية وأن المتهمين السابع والثامن توجها إلى منطقة رأس غاب وتمكنا من رصد قاعدة عسكرية امريكية بها. 
6 – أقر المتهم السادس/ خالد حمدى عبد الحميد احمد بالتحقيقات باعتناقة للفكر الجهادى وانضمامة لجماعة تهدف إلى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد والتى تولى قيادتها المتهم الثانى/ محمد السيد محمد رمضان وفى إطار الأعداد للعمليات العدائية قام بالحصول على تدريبات على رياضة الغطس وبناءاً على تكليفة والمتهم التاسع/ أحمد جمال على ابو السعد من المتهم الثانى قام بشراء سلاح آلى بندقية آلية، وذخائر مما تستعمل علية وتولى والمتهم السابع/ أحمد محمد سمير استلام سلاح آلى اخر (بندقية آلية) من المتهم الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن الذى اشتراه من المتهم الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد الفارسى بتكيلف من المتهم الثانى واحتفظ بهذين السلاحيين والذخائر بمسكنة واضاف قيامة والمتهمين السابع والتاسع والرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب بمحاولة  تصنيع كاتم صوت على احد السلاحيين الآليين وبناء على تكليف من المتهم الثانى شارك المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى وساعدة فى تصنيع مواد متفجرة بأن اشترى المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة لذلك وتولى والمتهم السابع تدبير مكان لعملية التصنيع وتوصل المتهم الخامس إلى تصنيع مادة فكيمنات الزئبق المفرقعة واضاف بمشاركته فى احدالمعسكرات التنظيمية بمدينة دمياط الجديدة والمتهمين الخامس والسابع والثامن/ محمد محمد أحمد عباس والتاسع والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبدالمتجلى وجرى خلالها التدريب على فك وتركيب سلاحيين ناريين (بندقية آلية وطبنجة) كما قام والمتهمان 
أمين السر








رئيس المحكمة
السابع والثامن فى اطار الأعداد للعمليات العدائية التى يسعون للقيام بها داخل البلاد بتنفيذ تكليف من المتهم الثانى برصد المجرى الملاحى لقناة السويس وكوبرى مبارك السلام والتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لهما وقام والمتهمون الخامس والسابع والثامن برصد مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر والحصول على بعض الصور له عبر الموقع الاليكترونى جوجل ارث بشبكة المعلومات الدولية وقرر إمدادة الجماعة بمعونات مالية للانفاق على انشطتها وأنه والمتهم الخامس سلماً السلاحيين الآليين والذخائر سالفة البيان للمتهم الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس الذى تولى الاحتفاظ بها بمسكن شقيقته وأن المتهم السابع قيام بتاريخ 25/10/2009 بسحب مبلغ تسعة وخمسين الف جنيه من اموال الجماعة المودعة ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية فرع المنصورة تم اقتسامة بينه والمتهمين السابع والحادى عشر والثالث عشر.
7 – اقر المتهم السابع/ أحمد محمد سمير محمد عبد الله وبالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهاديه وانضمامه لجماعة يتولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف إلى تنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد وانه فى إطار الأعداد العسكري/ لإعضاء تلك الجماعة اشترى المتهمون السادس/ خالد حمدى عبد الحميد والتاسع/ أحمد جمال على ابو السعد والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن والثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد بناء على تكليف من المتهم الثانى واسلحة نارية (بندقيتان آليتان وطبنجة) وذخائر وأن المتهم الثانى كلفة بالمشاركة فى أحد المعسكرات التنظيمية التدريبية بمدينة دمياط الجديدة والذى تدرب خلالة والمتهمين الخامس والسادس والتاسع والعاشر على كيفية فك وتركيب واستعمال الأسلحة النارية مستخدمين سلاحيين ناريين (بندقية آلية وطبنجة) كما تدارسو خلاله بعض الأمنيات كما تلقى فى ذات الأطار والمتهمون الخامس والسادس والتاسع تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع مواد متفجرة ونفاذاً لهذا التكليف تولى والمتهم السادس تدبير احدى الغرف الكائنة بمسكنة وشقة بمنزل والد المتهم السادس لتصنيع المواد المتفجرة وقاما بشرائ المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع الذى تولاة المتهم الخامس / محمد عبد الحكم المتولى حيث تمكن من تحضير مواد "النيتروسيليلوز" والنيتروجلسرين" والأر دى اكس "المتفجرة وتصنيع عبوات متفجرة منها اجرى عليها والمتهمون الخامس والسادس والتاسع تجارب اسفرت عن فاعليتها وتفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول وفعالته تفجيرها تحت الماء واضاف بأن المتهم الثانى كلف المتهمين السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت للأسلحة النارية السابق شراؤها حيث تمكن المتهمان 
أمين السر








رئيس المحكمة
المذكوران من تصنيع الكاتم بمسكنة سالف البيان وأنه قام والمتهم السادس فى سبيل اختبارة بأطلاق عدة اعيرة نارية من البندقية الآلية بعد تثبت كاتم الصوت عليها كما كلف المتهم الثانى المتهمين الخامس والتاسع بتصنيع طلقات نارية فقاما بفك طلقة نارية واستخدمها فى تصنيع نموذج لتلك الطلقات واضاف أنه وفى إطار الأعداد للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد قام والمتهم السادس بتكليف من المتهم الثانى برصد مجرى الملاحى لقناة السويس من عدة مواقع بالمنطقة الكائنة بين مدينة بورسعيد ومنطقة القنطرة والطريق الملاصق لها ايضاً والتقاط عدة صور فوتوغرافية لأماكن الرصد بغرض انتفاء وتحديد انسب المواقع لاستهداف السفن الأجنبية الحربية المارة به وتمكنا من رصد احدى الغواصات الأنبية الحربية العابرة بقناة السويس كما قاما والمتهمون الخامس والسادس والثامن بتكليف من المتهم الثانى برصيد مصنع شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر وتمكنوا من تحديد دد افراد لطقم الحراسة علية ومواعيد تغييرها واضاف بتوجهة رفقة المتهمين الثامن والثالث عشر الى منطقة رأس بناس حيث ابصر قاعدة عسكرية بها سيارات عسكرية امريكية الصنع مما دعاة إلى الاعتقاد بأنها قاعدة عسكرية أمريكية فطرح على المتهم الثانى استهدافها واضاف بأن المتهم الثانى طرح فكرة استهداف بيع المشغولات الذهبية ومعارض بيع السيارات المملوكة لأبناء الطائفة المسيحية والتى تحصل المتهم الثانى على قائمة بها من خلال تصفحه لشبكة المعلومات الدولية ولذلك فى اطار قناعته باستحلال اموالهم وممتلكاتهم وقرر تكليفة من قبل المتهم الثانى فى اطار توفير الدعم المالى للجماعة باستقطاع مبلغ سبعين الف جنيه من أموال التبرعات والزكاة التى تولى جمعها وإيداعها بدفتر توفير ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة وتوكيل المتهم التاسع فى التصرف فيها واضاف أنه وعلى اثر سفر الأخير للمملكة العربية السعودية الغى التوكيل ووكل المتهم الثانى توكيلاً مماثلاً وقرر أن تلك المبالغ تم استخدامتها فى تمويل انشطة الجماعة واضاف انه فى اعقاب علمة بضبط المتهمين الثانى والثانى عشر توجه صحته المتهم السادس إلى المتهم الحادى عشر وسلماة السلاحيين الآلين حيث قام الأخير باخفائهما بمنزل شقيقته بقرية كوم الرزلى بالمنصورة وقام بسحب مبلغ تسعة وخمسين الفاً وخمسمائه جنيه من دفتر التوفير سالف البيان واقتسامه مع المتهمين السادس والحادى عشر أو الثالث عشرة.
8 – اقرار المتهم الثامن/ محمد محمد أحمد عباس بالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامه لجماعة يتولى قيادتهما المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج علية وشهد 
أمين السر








رئيس المحكمة
فى الى تنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد وفى غضون عام 2009 توجه والمتهمون الثانى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد والسابع/ أحمد محمد سمير وبحوزتهم سلاح آلى وذخائر مما تستخدم عليه الى أحدى المناطق الزراعية بمدينة طلخا بالمنصورة لإجراء تجربة كاتم صوت على ذلك السلاح واضاف أنه فى غضون ذات العام تولى والمتهمون الثانى والخامس/ حمد عبد الحكم المتولى والسابع إجراء تجارب لبعض المواد المتفجرة التى قام المتهم الخامس بتصنيعها بقصد استعمالها فى تقييد العمليات العدائية داخل البلاد وأنه فى اطار الاعداد لتلك العمليات قام والمتهمان السادس والسابع برصد المجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به وكذا مقر شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر كما طرح المتهم الثانى فكرة استهداف خط الغاز الطبيعى الممتد بين مصر واسرائيل واضاف بأنه قدم مبالغ مالية دعماً للجماعة للأنفاق على نشاطها وتحركها وما تسعى إليه من اهداف.

9 – اقرار المتهم العاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر بالتحقيقات بأنه وبناء على تكليف من المتهمين الأول/ هشام فرج عبد السيد والثانى/ محمد السيد رمضان شارك فى معسكرات تنظيمية احدها عقد بمدينة جمصة فى غضون عام 2004 وشارك فيه المتهمون الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس والخامس عشر محمد على إبراهيم العشرى وجرى خلاله شرح تعليم الطبوغرافيا واخر عقد بمدينة دمياط الجديدة وشارك فيه المتهمون الثانى والخامس/ محمد عبد الحكم المتولى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد والسابع/ أحمد محمد سمير والتاسع/ أحمد جمال على أبو السعد جرى خلاله شرح ومناقشة كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السورى وما يحوية الكتاب من فرضية الجهاز ضد الأمريكيين عن طريق استهدافهم واستهداف مصالحهم بالأسلحة والمتفجرات داخل وخارج البلاد وقرار انهم حازوا بذلك المعسكر سلاحيين ناريين تدربوا على فكهما وتركيبهما واضاف بقيامه بجميع اموال تبرعات وأمداد المتهم الثانى بها.
10 – اقر المتهم الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس بالتحقيقات باعتناقة افكاراً تكفيرية وجهادية وانضمامة لجماعة تولى قيادتها المتهم الثانى تنتهج تلك الأفكار وتقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهداف إلى تنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد بدعوة من المتهم الأول/ هشام فرج عبد السيد محمد وأن اهداف الجماعة ترمى إلى تنفيذ اعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية والأسرائيلية داخل البلاد وأنه شارك فى احد المعسكرات التنظيمية والذى جرى خلالها شرح وتدارس علم الطبوغرافيا واضاف أنه فى اعقاب الغاء القبض على المتهمين 
أمين السر








رئيس المحكمة
الثانى والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن كلفة المتهم السادس/ خالد حمدى عبد الحميد بإخفاء حقيبة  بداخلها اسلحة وأدوات خاصة بالجماعة عبارة عن سلاح آلى وعدد من الكتب ودون غطس وجهاز حاسب آلى محمول ونفاذاً لهذا التكليف قام باخفاء تلك الحقيبة بمسكن شقيقته الكائن بقرية كوم الزرى مركز المنصورة.
11 – اقررا المتهم لاثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن بالتحقيقات باعتناقة افكار جهادية وانضمامة لجماعة يتولى المتهم الأول امارتها وتولى الثانى قيادة المحور الحركى فيها وانه فى أطار الاعداد البدنى والحركى بعناصرها تمهيداً للقيام بالعمليات العدائية شارك والمتهمين الاول والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى فى معسكر تنظيم عقد بمدينة جمصه فى غضون عام 2005 تولى خلاله المتهم الأول شرح علم الضوغرافيا لوقوف على كيفية دفع المدن والشوارع وتحديد المخارج والمداخل كيفية رصد الأهداف وأنه فى ختام ذلك المعسكر كلف واعضاء التنظيم الشاركين فيه من المتهم الأول برسم خريطة توضحيحة لمدنية جمصة فى اطار التطبيق العملى لما شرح لهم من مبادئ الطبوغرافيا ونفاذاً لذلك التكليف قاموا برسم خارطة سلمت للمتهم الأول وبناء على تكليف من المتهم الثانى قام بشراء سلاح إلى (بندقية آلية) عن طريق المتهم الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد بقصد استخدامه فيما تسعى الجماعة إليه من عمليات عدائية وأنه احتفظ بذلك السلاح بمسكنة ثم سلمته للمتهمين السادس/ خالد حمدى عبد الحميد والسابع/ أحمد محمد سمير اللذين توليا توصلة للمتهم الثانى واضاف بقيام المتهم الأول بتدريبة على فك وتركيب سلاح نارى أخر (طبنجة) كان تحفظ بها الأخير بمسكنة وأنه وقف من المتهم السادس على شراء المتهم الثانى سلاحاً الياً اخراً عن طريق المتهم التاسع / أحمد جمال على أبو السعد وتصنيع المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى مواد متفجرة بقصد استخدامها فى العمليات العدائية وأنه علم من المتهم الثالث/ تامر السيد الخضرى بسعية لتصنع صاروخ نارى لامداد المقاومة الفلسطينية به فأمدة بوحده تخزين خارجية فلاش ميمورى تتضمن بيانات ومعلومات بشأن طرق وكيفية تصنيع الصواريخ ووقف منه على تصنيعة بعض اجزاء الصاروخ فقام بربطة بالمتهم الثانى واضاف بقيامة بإمداد تلك الجماعة بمبالغ مالية تولية والمتهم السابع جمع تبرعات وتلفيه امدادات مالية من المتهمين السادس عشر/ طلعت رجب عبد الحليم والرابع والعشرين سعد الدسوقى السيد وأنه قدم تلك المبالغ للمتهم الأول فى سبيل دعم الجماعة للانفاق على نشاطها 
أمين السر








رئيس المحكمة
وأن المتهم الثانى حدثة محاولاً اقناعة فى شرعية استحلال اموال وممتلكات المسيحيين لاستغلالها فى الانفاق على نشاط الجماعة. 
12 – اقر المتهم الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارسى بالتحقيقات أنه قام بشراء بندقية آلية سلمها للمتهم الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن مقابل مبلغ اربعة عشر الف جنيه.

13 – اقر المتهم الخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى بالتحقيقات ان المتهم الأول تولى قيادة جماعة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ضمت المتهمين السادس/ خالد حمدى عبد الحميد والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس والثانى عشر/ حسن عبد الغفار خيال واضاف أنه فى غضون عام 2005 حضر معسكراً بمدينة جمصة وضم المتهمين الأول والثانى والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى والحادى عشر والثانى عشر تدارسوا خلالة علم الطبوغرافيا وكيفية دفع الأماكن ومعرفة المداخل والمخارج بها والامنيات.

14 – اقرار المتهم الثامن عشر/ إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب بالتحقيقات أن المتهم الثالث/ تامر السيد الخضرى وفى اطار سعية لتصنيع صاروخ نادى لامداد المقاومة الفلسطينية فى اطار قناعتهما بالفكر الجهادى كلفة البحث عن كيفية تحضر حمض النيتريك ونترات الأمونيوم باعتبارهما المادتين الدافعتين للصواريخ وبناء على ذلك التكليف قام بالحبث على شبكة المعلومات الدولية ومطالعة احد الكتب ووقف من خلال ذلك على كيفية وطرق تصنيع هاتين المادتين وأمر المتهم الثالث بما توصل إليه فى هذا الصدد وأبلغة بالأدوات اللازمة لتصنيعهما  .
15 – اقر المتهم التاسع عشر/ طارق ناصر عبد اللطيف بالتحقيقات انه فى غضون عام 2009 وقف من المتهم الثالث/ تامر السيد محمد الخضرى على سعية لتصنيع صاروخين لاستخدامهما فى الأعمال الجهادية دعماً للمقاومة الفلسطينية وتمكنة من تصنيع الجزء الخارجى منهما. 

16 – اقرار المتهم الثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان بالتحقيقات بارتباطة بالمتهمين الرابع والعشرون سعد الدسوقى السيد والخامس والعشرين تامر مجدى أحمد والسادس والعشرين/ اسامة محمد سلمى والسابع والعشرين/ حاتم مخترا عبد الله وتلاقى افكارهم الجهادية وأنه فى غضون عام 2008 امدة المتهم السابع والعشرون بمبلغ مالى لشراء ناسخ اسطوانات مدمجة لنسخ عدد من الاصدارات الجهادية وكتاب دعوى المقاومة الإسلامية العالمية لأبى مصعب السورى فأجر به المتهم الخامس والعشرين كما سلمة مبلغاً أخر لذات الغرض 
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وعهد إلى الأخير بتحميل بعض الإصدارات الجهادية والمعلومات العسكرية من على شبكة المعلومات الدولية وأنه فى غضون عام 2009 امدة المتهم السابع والعشرين بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه السفر لدولة السودان للالتحاق بأحد حقول الجهاد إلى جانب المتهم الرابع والعشرين وفى غضون ذات العام عثر على طلقة سلاح نارى مما تستعمل فى الأسلحة النارية فاحتفظ بها بمسكنه.
17 – اقرار المتهم الرابع والعشرون/ سعد الدسوقى السيد بالتحقيقات باعتناقة للفكر التكفيرى والجهادى وبالتقائه فكريا بالمتهم الخامس والعشرين/ تامر مجدى أحمد بدران الذى امدة بنسخة الكترونية من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية لأبى مصعب السورى لما أعلمة بارتباطه بالمتهم السابع والعشرين/ حاتم عبد الله سعيد المكنى "ابو عمار" وبلقائه بالأخير ابدى قدرته على تفسيرة إلى دولة السودان للرباط بها تمهيداً للجهاد فى الخارج فسافر إليها واشترى قطعة ارض بها لتكون ركيزة تمكنه من استقبال العناصر الجهادية وعقب عودته للبلاد التقى بالمتهمين الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان والخامس والعشرين اللذين اعلماه ما بارتباطهما تنظيمياً بالمتهمين الرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى والسادس والعشرين/ اسامة محمد سلمى وطرحهما فكرة استهداف بعض الكنائس ومقار مباحث امن الدولة فى عمليتان عدائية وانه فى غضون عام 2009 تقابل والمتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين بالمتهم الرابع بمسكن الأخير بمدينة دمياط الجديدة حيث اتفقوا على تكوين مجموعة تنظيمية تنتهج الفكر الجهادى وترمى إليه بقيادة المتهم الرابع على أن يتولى هو مسئولية الفتوى الشرعية فيها وتولى المتهم الثالث والعشرين مسئولية الاعداد العسكرى وكلف المتهم الخامس والعشرون بمسئولية الجانب الإعلامى لتلك المجموعة واضاف قيامة والمتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين بمبايعة المتهم الرابع على السمع والطاعة كما قرر أن مصادر الدعم المالى لتلك المجموعة قامت على ما التزم عناصرها بتقديمة من اشتراكات واضاف بطرحة على كل من المتهمين الثالث والعشرين والخامس والعشرين فى غضون ذات العام اختطاف بعض السائحين الأجانب المترددين على مولد دميانة ببلقاس والمساومة على تبادلهم بمفتى الجماعة الإسلامية/ عمر عبد الرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية كما وقف من المتهم الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن على لجماعة تنتهج ذات الفكر الجهادى تهدف على تنفيذ اعمال عدائية ضد الامريكين وقيام احد عناصر تلك الجماعة بتصنيع الأسلحة النارية ورصد قاعدة عسكرية 
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امريكية بمنطقة رأس بناس واضاف بأن المتهم الثانى عشر ربطة المتهم الثانى الذى حدثة محاولا اقناعة فى شرعية استحلال الاستيلاء على أموال البنوك واتفاقهما فى تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد ضد أحد الكنائى وامكانية تدبير المواد المفرقعة باعتراض شاحنات محملة بمادة حمض ليوريك المتجهة إلى مصنع اسمدة طلخا. 
18 – اقرر المتهم الخامس والعشرون/ تامر مجدى أحمد محمد بدران بالتحقيقات باعتناقة الفكر التكفيرى والجهادى انضمامة لجماعة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد ضمت المتهمين الرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى والثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان والرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد والسادس والعشرين/ اسامة محمد عبد الله سلمى تولى قيادتها المتهم الرابع وتهدف إلى استهداف اليهود والمسيحيين بالداخل واستحلال اموالهم وانهم اتخذوا فيما بينهم هيكلاً تنظيمياً كلف فيه بالجانب الأمنى فى حين كلف المتهم الثلاث والعشرين بالجانب العسكرى وتولى المتهم الرابع والعشرين المحور الدعوى وعهد إلى المتهم السادس والعشرين بمهمة الاتصال لتلقى ونقل التكليفات بين عناصر المجموعة حيث قام بتحميل طرق تصنيع المتفجرات من على شبكة المعلومات الدولية وسلمتها للمتهم الثالث والعشرين بصفته وتولى الجانب العسكرى بالمجموعة سالفة البيان. 

19 – اقرار المتهم السادس والعشرون/ اسامة محمد محمد عبد الله سلمى بالتحقيقات باعتناقة للفكر التكفيرى والجهادى انضمامة لجماعة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتهدف للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد بدعوة من المتهم الخامس والعشرين/ تامر مجدى بدران الذى أمرة بالعديد من الاصدارات الجهادية ومنها كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لابى مصعب السورى واضاف أنه حدث المتهم الرابع/ محمد محمد عبد الله سلمى فى هذا الأمر وامدة بتلك الإصدارات الجهادية وأنهما والمتهمين الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان والرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد محمد والخامس والعشرين كونوا مجموعة تنظيمية بقيادة المتهم الرابع وتولى هو مسئولية الاتصال بين عناصرها فى حين تولى المتهم الثالث والعشرون مسئولية الجانب العسكرى وتولى المتهم الرابع والعشرون مسئولية الفتوى الشرعية فيها وتولى المتهم الخامس والعشرون مسئولية المحور الأعلامى لها واتخذوا اسماء حركية لهم خشية الرصيد الأمنى واضاف أن تلك المجموعة اتخذت من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية منهجاً لها وانها تهدف للقيام بعمليات عدائية ضد 
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اليهود والأمريكين فى الداخل والخارج واعتمدت فى تمويل انشطتها على جمع الأشتراكات الشهرية من عناصرها.
20 – اقرار المتهم السابع والعشرون/ حاتم مختار عبد الله بالتحقيقات باعتناقة والمتهم الثلاث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان للأفكار لاجهادية وأنه امد الأخير فى غضون عام 2007 بمبلغ مالى لاستخدامه فى نسخ كتاب جهادى لابى مصعب السورى وفى غضون ذات العام طرح عليه المتهم الثالث والعشرون القيام بأعمال عدائية داخل البلاد وذلك باستهداف السفارتين الأمريكية والأسرائيلية وفى غضون عام 2008 ابلغ المتهمين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين بإمكانه مساعدتهم على السفر لدولة السودان للرباط بها تمهيداً لالتحاقهم بأى من حقول الجهاد هناك وفى سبيل ذلك امد المتهم الثالث والعشرين بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه وفى غضون عام 2009 وعلى اثر جتياح الجيش الأسرائيلى لقطاع غزة طرح على المتهم الثالث والعشرين استهداف اليهود المترددين على ضريح ابو حصيرة بمدينة البحيرة وجميع المعلومات بشأن مكان وأوقات تردد اليهود عليه من خلال اطلاعة على شبكة المعلومات الدولية.
21 – ارشد المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى اثناء معاينة النيابة العامة عن الغرفة المجاورة لمسكنة اتخذها معملاً لتصنيع المواد المتفجرة وثبت من معاينة النيابة العامة أنها عبارة عن غرفة تقع ببناية مملوكة لوالدته ومجاورة لمسكنه ومجهزه بمصدر للمياه وموصل لها التيار الكهربائى.

22 – ارشد الشاهد الأول/ أحمد عبد الفتاح أحمد الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة عن مكان ضبط السلاحيين الألين والزخائر الخاصة بهما حال معاينة النيابة العامة والتى ثبت منها أن المكان وحدة سكنية بقرية كوم الدربى بالمنصورة خاصة خروج شقيقة المتهم الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس.

23 – ارشد الشاهد الأول سالف الذكر عن مكان ضبط السلاح النارى (طبنجة) والذخائر الخاصة به حال معاينة النيابة العامة والتى ثبت منها أن المكان غرفة أعلى سطح العقار مسكن والد المتهم الأول/ هشام فرج عبد السيد الكائن بمدينة طلخا بالمنصورة.

24 – ثبت من تقارير مصلحة الأدلة الجنائية الآتى/أ: ان السلاحيين الناريين المضبوطين بمسكن زوج شقيقة المتهم الحادى عشر/ أسامة أحمد عباس عبارة عن بندقتين آليتين بماسورتين مششخنتين عيار 7.62 × 
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39مم وصالحتين للاستعمال وان الذخائر (التسع والعشرين طلقة) المضبوطة عبارة عن طلقات مما تستخدم على 
الأسلحة النارية عيار 7.62 × 39مم وانها صالحة للاستخدام على ذات السلاحيين المضبوطين سالفى البيان.

ب – ان السلاح النارى (طبنجة) المضبوط لدى المتهم الأول/ هشام فرج عبد السيد محمد عبارة عن مسدس بماسورة مششخة عيار 9مم  طويل وصالح للاستعملا وأن الذخائر (احدى وثلاثون طلقة) المضبوطة عبارة عن طلقات عيار 9مم طويل وصالحة للاستخدام على ذات السلاح المضبوط (المسدس).
ج – ان الطلقة المضبوطة لدى المتهم الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد عيار 9مم طويل وصالح للأستخدام على الأسلحة النارية من ذات العيار.

د – ان الطلقة المضبوطة لدى المتهم الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان عيار 9مم طويل وصالحة للاستخدام على الأسلحة النارية من ذات العيار .

هـ - ان المضبوطات الخاصة بالمتهم الخامس/ محمد عبد الحكيم المتولى عبارة عن الاتى: أولا: كمية من مادة فليمنات الزئبق" وهى من المواد المفرقعة شديد الانفجار عالية الحساسية المعتاد استخدامها فى اعداد وتشكيل المتفجرات وكبسولات الطلقات وهى من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 1 من قرار وزير الداخلية رقم (2225) لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات.

ثانياً: كمية من مادة البارود عديم الدخان نواتج تفريغ طلقات من النوعية المستخدمة كمادة قاذفة لطلقات الأسلحة صغيرة العيار وهو من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 76 من قرار وزير الداخلية رقم (2225) لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات.

ثالثاً: مجموعة من التجهيزات المعملية عبارة عن زجاجات مختلفة الأشكال والأحجام وسرنجات مختلفة الأحجام وورق ترشيح وحامل وماسك انابيب اختبار وعدد 3 هون رخام ومجموعة من الكمامات بالأضافة إلى مكثف زجاجى مثبت على حامل معدنى أعلى موقد يعمل بالغاز من النوعيان المستخدمة بالمعامل فى تقطير وتركيز وتحضير المركبات الكيميائية.

رابعاً: مجموعة من المواد الكيميائية عبارة عن زجاجات بداخلها حامض كبريتيك مركز زجاجة بداخلها حامض نيتريك مركز 69% زجاجة بداخلها مادة الفورمالدهيد عبوات بلاستيكية بداخلها مادة الهكسامين جركن بلاستيك بداخلة جلسرين عدد 2 زجاجة كحول ايثيلى عدد 3 زجاجات بداخلها مادة الزئبق زجاجة 
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بداخلها اسيتون زجاجة بداخلها حامض خليك ثلجى، زجاجة بداخلها كحول ميثيلى، زجاجة بداخلها كحول محول (سيسرتو احمر) عدد 2 زجاجة بداخلهما جازولين، بنزين سيارات عدد 2 زجاجة بداخلها زيت احدهما زيت نباتى والأخر زيت بارافين، عدد 2 برطمان بلاستيك بداخلهما مادة اكسيد الكالسيوم، حماد نترات الأمونيوم مادة نترات الأمونيوم مستخلصة من السماد، سماديوريا، قارورة زجاجية بداخلها مادة ثلاث الامونيوم جركن، بلاستيك بداخله محلول نترات امونيوم (نترات امونيوم مذابة فى الماء) فحم نباتى، نشارة خشب، قطن طبى.
ومن خلال تلك المواد تمكن تحضير بعض المواد المفرقعة كالتالى: 1 – تفاعيل مخلوط حمض الكبرتيك وحامض النتريك مع اليوريا ينتج عنه مادة النيترويوريا وهى من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 75 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المرفرقعة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات.

2 – تفاعل حامض النيتريك المركز مع الهكسامين وكذا تفاعل حامض الكبرتيك المركز مع الفورمالدهيد ونترات الأمونيوم فى وجود حامض الخليك ينتج مادة الهكسوجين وهى من المواد المنصصو عليها بالبند رقم 50 من ذات القرار. 

3 – مادة الهكسوجين الناتجة من التفاعل السابق يمكن استخدامها فى تصنيع المفرقعات البلاستيكية المعروفة باسم 4 c بعد خلطها بالزيوت النباتية والبارافين وهى من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 74 من ذات القرار.

4 – باستخدام حامض النيتريك والحكول الاثيلى والزئبق يمكن تحضير مادة فلمينات الزئبق وهى من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 1 من ذات القرار.

5 – تفاعل مخلوط حامض الكبريتيك وحامض النيتريك مع القطن النقى ينتج عنه مادة النيتروسيللوزوهى من المواد المنصوص عليها بالبندر 49 من ذات القرار.

6 – بخلط الفحم ونشارة الخشب مع نترات الأمونيوم ينتج عن ذلك مخلوط بارودى يمكن استخدامه كبديل لمخلوط البارود الأسود وكذا بخلط نترات الأمونيوم مع الجازولين ينتج عن ذلك مخلوط بارودى يمكن استخدامة كبديل لمفرقع الأنفو وهما من المواد المنصوص عليها بالبند رقم 79 من ذات القرار.
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خامساً: مجموعة من الأوراق تتضمن طرق تحضير المواد المفرقعة سالفة البيان وتتفق معها وكذا تتفق مع ما تضمنتها الوراق المضبوطة حوزة المتهم السادس/ خالد حمدى عبد الحميد.
سادساً: جهاز افوميتر وسلك كهربائى مثبت به من احد طرفية سوكيت شاحن تليفون محمول وشاحن تليفون متصل بقطعة خشبية يتدلى منها قطعتين من الرصاص وقطعة خشبية مثبت بها عدد 2 لمبة بيان واسلاك توصيل كهربية ومكثفات ومقاومة وكاوية لحام ويمكن استخدام (كاوية اللحام - وجهاز الأفوميتر واسلاك التوصيل – واللمبات والبطاريات) فى اعداد وتجهيز واختبار الدوائر الالكترونية).

سابعاً: مجموعة من الأوراق تحتوى على الآتى: 1 – صورة ضوئية بها رسم لدائرة الكترونية تحتوى على جهاز تليفون محمول وبطارية ولمبه بيان واسلاك توصيل عبارة عن دائرة تقوية اشارة الهاتف المحمول بغرض استخدام تلك الدائرة فى تفجير العبوات المفرقعة عن بعد عن طريق الاتصال بالتليفون المحمول الموضوع داخل العبوة عن طريق تليفون أخر مما يؤدى إلى غلق الدائرة الكهربية الخاصة بالمفجر وانفجارة وبالتالى انفجار العبوة.

2 – صورة ضوئية تحتوى على رسم كروكى لشرح كيفية استهداف سفينة حال مرورها بالمجرى الملاحى للقناة عن طريق عبوة قابلة للطفو مثبته بقاع القناة ومربوطة بثقل ودائرة تليفون محمول متصلة بفتيل انفجارى يطقع حبل ربط العبوة بالثقل 

ويمكن استخدام تلك الدائرة فى تفجير الفتيل الانفجارى المتصل بالحبل عن بعد من خلال الأتصال بالتليفون المحمول الموضوع داخل العبوة عن طريق تليفون اخر مما يؤدى إلى قطع الحبل وصعود العبوة القابلة المطفو وبالتالى انفجارها عند اصطدامها بجسم السفينة.

3 – صورة ضوئية تحتوى على رسم هندسى لماكينة خاصة بصناعة طلقات الأسلحة الآلية ومراحل التصنيع توضح كيفية تصنيع وتشكيل الظرف الفارغ الخاص بالطلقات.

ثامناً: وحدات ووسائط تخزين تتضمن ملفات فيديو عبارة عن شرح وتعريف المتفجرات دورة تصنيع المتفجرات صناعة المتفجرات بالبارود  الأسود وتصنيع السلاح وكواتم الصوت – شرح فك وتركيب السلاح وتعريف مكوناته وانواع الأسلحة والطبنجات – صناعة الطلقات – البندقية الأمريكية – السيلكون – أنواع الالغام وزرع الألغام المضادة للدروع شرح تفصيلى لتحضير بعض المواد الكيميائية/ ابو عمر الفلسطينى مثل 
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قلمونات اسيد النتريك – نترات الأمونيوم نترات اليوريا، نتروجلسرين، نتروغليكول، نتروسليلوز، نيترونفيالين ) وملفات فيديو لشرح التفجير عن بعد باستخدام الهاتف المحمول وكذا ملفات نصية عبارة عن (صناعة المتفجرات والصواعق – التفجير عن بعد – القنبلة النووية الجهادية موسوعة/ عبد الله ذو البجارين لتصنيع المتفجرات – المواد المرافقة لصواريخ القام زيادة قوة العبوة – صناعة البارود موسوعة/ الأسلحة الكبرى – الزرقاوى الجبل التالى للقاعدة – دليل هندسة المتفجرات – هندسة السيارات والمحركات – صور مواقع جغرافية محملة من جوجل على شبكة الانترنت الدورة الفنية المتفرقة لعلم المتفجرات – الجهاز المحمول العائم لتفجير الذخيرة والمتفجرات عن بعد بحث عن توجيه وزيادة تأثير العبوات معادلات كيميائية – وملفات نصية اخرى عن المتفجرات والقنابل – سلسلة الاعداد للجهاد – استخراج نترات البوتاسيوم من روث الماعز – الحصول على نترات الصوديوم الأسلحة وتركيبها وفكرة عملها انتاج حمض النيتريك – التفجير عن بعد وكذا صور لمواقع جغرافية محملة من على موقع جوجل.
تاسعاً: هاتفين محمولين بهما توصيليات بهدف الحصول على تيار كهربائى عند محاولة الاتصال بها حال صدور نغمة التنبيه الخاصة بها.

عاشراً: الطلقات المضبوطة وحوزته عبارة عن طلقتين خرطوش عيار 12 كاملتى الأجزاء صالحتين للاستعمال وطلقة كاملة الأجزء غير مطروقة الكبسولة عيار 7.62× 39مم صالحة للاستعمال.

و – أن السلاح الأبيض المضبوط لدى المتهم الثالث عشر عبارة عن مطواه قرن غزال وتعد من الأسلحة البيضاء الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

ز – أن الرادعين الكهربائيين المضبوطين بحوزة المتهم الأول يعدان من الردوع الشخصية الواردة بالجدول رقم 1 الخاص بالأسلحة البيضاء المرفق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

ج – ان الأسطوانة المدمجة والأقراص الصلبة المضبوطة بحوزة المتهم الأول حوت ملفات نصية عن تصنيع الأسلحة والطلقات والتفجير عبر الهاتف النقال وتصنيع المتفجرات وتحضير الأحماض وكتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية.

ط – ان الحاسوب المضبوط بحوزة المتهم الثانى/ محمد السيد محمد رمضان احتوى قرصته الصلب على ملفات نصية لمجموعة كتب متنوعة عن الكمياء وصناعة المتفجرات، وكتب عن أنواع الأسلحة وكيفية صناعتها.
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ى – أن وحدة المعالجة المركزية المضبوطة بحوزة المتهم العاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى فرصتها الصلب يحوى محاضرات لأبو مصعب السورى يشرح فيها كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية.
ك – أن الحاسوب المحمول والأسطوانات المدمجة المضبوطة بحوزة المتهم / الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس حوت كتباً عن الكيمياء الهندسة الكهربائية – صناعة المتفجرات – صناعة الأسلحة – صناعة الصواريخ – دعوة المقاومة الإسلامية العالمية وكذا ملفات فيديو عن صناعة المتفجرات – المقاومة الإسلامية ابو مصعب السورى – وكذا ملفات نصية عن (صناعة المتفجرات) الدوائر الالكترونية – صناعة الأسلحة – صناعة كواتم الصوت – صواريخ القام – الأمن والحماية – كيفية مواجهة المحقيين دروس امنية للمجاهدين – حرب المدن.

ل – أن وحدة المعالجة المركزية المضبوطة بحوزة المتهم الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد تحتوى على خطب لأبو مصعب الزرقاوى وأيمن الظواهرى وكتاب بعنوان "دعوة المقاومة الإسلامية العالمية. 

م – ثبت من تقرير معمل الأدلة الجنائية أن وحدات ووسائط التخزين المضبوطة بحوزة المتهم الثانى والعشرين/ عبد الرحمن عوض عبد العال تحتوى على ملفات فيديو عبارة عن (شرح دعوة المقاومة الإسلامية أبو مصعب السورى الرمى بالبندقية – فك الصواريخ – خطوات تصنيع الطائرة وأطلاقها لأول مرة – فلاشات عمل الأسلحة – الرمى بالسلاح – كيفية صناعة البارود الأسود) وكذا ملفات نصية عبارة عن موسوعة الأسلحة الكبرى – موسوعة الأسلحة الأميريكية التفجير عبر الهاتف النقال – دورة صناعة المتفجرات – تحضير العبوات المتفجرة – دورة التنفيذ السريع – الموسوعة الأمنية مركز أبو ذبيرة خدمة المجاهدين – الأسلحة الأمريكية الثقيلة صناعة صواريخ القام دورة السموم والغازات السامة دورة الإلكترونات المبسطة – الأخبار السرية – الاتصالات العسكرية – بيانات حول الألغام المضادة للأفراد والدبابات ومشكلاتها – مضادات الدروع عملية تقليد صناعة السلاح – دورة تنفيذ حول استهداف المواكب – اقتحام السجون – حرب العصايات الخطف – التكتيك – الأسلحة والذخائر وأماكن تصنيعها والرموز الخاصة بها – دورة المسدسات – صناعة الكواتم – صناعة الطلقات – القناصة – هندسة الصواريخ – الصواريخ الكروز – المنظار والمنشار – الكوينكوف والكلينكوف - التفجير عن بعد محركات الطائرات واجهزة التحكم والمدرعات – شرح البنادق والرشاشات – وصور تفصيلية لأنواع الأسلحة – موسوعة التدريب العسكرى جداول الصواريخ وقذائف الهون – شرح صناعة 
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وتصميم وهندسة الصواريخ التفجير عبر الهاتف النقال، الدورة المتقدمة لاعداد الفيتن - تحضير العبوات المتفجرة – دروس ودورات فى صناعة المتفجرات – سلسلة الأعداد للجهاد – دورة الالكترونات المبسطة – شرح وصور لفك وتركيب الأسلحة وصناعة وانواع الطلقات – دعوة المقاومة الإسلامية العالمية.

ن – أن وحدة المعالجة المركزية المضبوطة بجوزة المتهم الثالث والعشرين/ محمد بدر الدين عثمان احتوى قرصها الصلب على ملفات نصية عن الجهاد والجماعات الجهادية وكتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية – وملفات نصية عن صناعة القنابل والمتفجرات وتركيب الأسلحة والتفجير عن بعد صناعة الصواريخ.
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين: 1 – محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين. 2 – اسامة أحمد عباس عيد العيوطى. 3 – شريف محمد عبد الحميد على الفارسى.4 – اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. 5 – طلعت رحب عبد الحليم إبراهيم. 6 – إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. 7 – محمد السعيد السعيد السيد شمعون. 8 – محمد بدر الدين عثمان سلام – بوكيل معهم محامين وتنازلوا عن سماع شهادة الشاهد أحمد عبد العظيم أحمد وطلبوا اجلاً فعة وبجلسة 3/11/2015 حضر المتهمين حضر المتهمين من محبسهم ولاذوا بالأنكار والمحكمة بهيئة سابقة قد قامت بعض الحرز ورفعت النيابة العامة واستهلت دفاعتها بإيراد دور كل منهم على حدة وطلب توقيع اقصى العقوبة على المتهمين وقدمت مذكرة بدفاعها وترافع الأستاذ/ محسن محمد البهنسى عن المتهمين السادس والسابع وشرح ظروف الدعوى وطلب القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما على اساس وقرر بأن سبب القبض على المتهم السادس هو قرار اعتقال بدون سبب ودفع عدم مشروعية قرار الاعتقال المؤرخ 28/10/2009 ثم تظلم منه المتهم فى 27/12/2009 وتم الغاء القرار من قبل المحكمة واعتراض وزير الداخلية فى الميعاد القانونى وتأييد قرار الأفراج فى 23/1/2010 ولم يتم الأفراج عن المتهم وفى ذات قرار الافراج اصدر وزير الداخلية قرر اعتقال جديد والذى دفع بصوريته وقدم ثمانى حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعة ودفع عدم دستورية النص التشريعى للاعتقال الوارد فى المادة 3/1 من قانون الطوارئ 162/1958 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية رقم 17/15ق ودفع ببطلان القبض لعدم دستوريته وبطلان الدليل المستخدمته وبطلان شهادة الضابط/ أحمد محمد حسن البنى – وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة لعدم جديتها وقرر أن موقف المتهم السابع هو ذات الموقف القانونى للمتهم السادس/ الحاضر معه وقدم مذكرة بدفاعه وترافع الأستاذ كامل عبد الحميد مع المتهم الثالث/ ودفع ببطلان اعترافات المتهم لصدورها عن إرادة غير حرة نتيجة 
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الأكراه المادى والمعنوى وبطلان الدليل المستمد من باقى المتهمين فى الدعوى لحصوله بطريق الأكراه ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستخدم منهما وقرر أن المتهم كان محتجز فى الفترة من 6/7/2009 حتى 16/3/2010 فى مكان غير معلوم سوى لأمن الدولة وترافع الأستاذ/ خالد عبد الهادى المصرى مع المتهمين الرابع والسابع ودفع ببطلان التحريات لانعدامتها وعدم توافر أركان جريمتى الحيازة والأحراز للمتهم الرابع وتجهيل الأوراق لمعالم التنظيم وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم الأخير لكونه وليد اكراه معنوى وبطلان الدليل المستمد من باقى المتهمين لكونه منبشط من دليل غير مشروع وانتفاء جريمة الأحراز للمتهم السابع وترافع الأستاذ/ أحمد حلمى عباس مع المتهمين الأول والخامس والثامن ودفع ببطلان القبض لعدم وجود اذن من النيابة العامة وعدم دستورية قرار الاعتقال وبطلان محضر التحريات لعدم جديته وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة وتمويلها لخلو الأحراز من ثمة دليل وبخصوص المتهم الأول/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعرض المتهم لاحقاً على تاريخ القبض عليه لانعدام قرار الاعتقال وبطلانه لعدم وجود توقيع وزير الداخلية على قرار الاعتقال وترافع الأستاذ/ مصطفى فرح ناصف مع المتهم الثانى/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم فى احدى حالات التلبس ولعدم دسورية قرار الاعتقال وبطلان تفتيش منزل شقيقة المتهم وبطلان اقرار المتهمين أرقام 6، 7، 8، 11 بأمر الأحالة لانضمام المتهم لجماعة لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم وانتفاء أركان جريمة الانضمام بركنيها المادى والمعنوى وكذا جريمة احراز سلاح ولم يعلم المتهم بمحتوى الحقيبة المضبوطة بمنزل شقيقة وقدم حافظة مستندات وانتهوا جميعاً لطلب البراءة.
وحيث أنه عن الدفع بعدم مشروعية قرار الاعتقال وصوريته: وبطلان القبض على المتهمين: وفى الرد على ذلك الدفع فإنه ببحث الأوراق والإطلاع عليها نجد ان الثابت بها أن ضبط المتهمين قد تم وفقاً لأوامر اعتقال صادرة من وزارة الداخلية بموجب تفويضة من رئيس الجمهورية وليس من شأنه خلو أوامر الاعتقال تلك من توقيع مصدرها ان يؤدى إلى بطلانها إذ الثابت ان القانون قد اعطى لرئيس الجمهورية ومن ينبه وسلطة اصدار امر يقيد حرية الأفراد ومن بينها امر الاعتقال دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية عامة وقيد الكتابة خاصة فأجاز اصدار أمر الاعتقال شفاهة فى حالة الاستعمال واقتصر على طلب إثبات الإجراءات كتابة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ اتخاذه ومن ثم فإن وجود أمر بالاعتقال مكتوب فى الأوراق يعنى الإثبات الكتابى للأجراء 
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المتخذ ومن ثم يضحى أمر الاعتقال صحيحاً ومنتجاً لأثارة ولا يقدح فى ذلك خلوة من توقيع مصدرة إذ أن ذلك ما لم يتطلبه القانون فى شكل أمر الاعتقال وأما السند القانونى لذلك فقد نصت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 162 لسنة 1958 المعدل على أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 1 – وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى اى وقت أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام لتهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقد نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أن: ويشترط فى الحالات العاجلة التى فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية ايام .. .. ونصت المادة 17 من القانون 162 لسنة 1958 على أن لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مكانة فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون كلها أو بعضها وفى كل اراضى الجمهورية أو فى مناطق معينة منها ومن الثابت ايضاً ان رئيس الجمهورية قد أعلن حالة الطوارئ بموجب القرار رقم 560 لسنة 1981 وتم تحديدها لسنوات حتى وافق البرلمان الحصرى مجلس الشعب بجلستة المنعقدة بتاريخ 11/5/2010 على مد حالة الطوارئ لمدة عامين ومن الثابت ايضاً أن رئيس الجمهورية قد فوض وزير الداخلية فى اختصاصته وفقاً للقرار الجمهورى رقم 2 لسنة 1982 بشأن تفويض وزير الداخلية فى اتخاذ بعض التدابير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162ل سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 21/1/1982 وكذا وفقاً للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1982 وكذا وفقاً للقرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1982 والذى نص فى المادة الأولى منه على أن يفوض وزير الداخلية فى اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد صدر ذلك القرار فى 1/9/1982 .

وعن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 162 لسنة 1958 بإعلان حالة الطوارئ وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 17 لسنة 15ق قضائية دستورية الصادر فى 2/6/2013 وبطلان ما ترتب علية من إجراءات ومنها أوامر الاعتقال الصادر فى حق المتهمين لا سيما وأن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية ليها اثر كاشف ينسحب إلى تاريخ إصدار القانون وليس تاريخ اصدار الحكم عدم الدستورية وفى الرد على هذا الدفع فإنه وأن كان الأصل وفقاً لما نص عليه قانون المحكمة الدستورية أن الحكم بعدم دستورية قانون له اثر 
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رجعى سابق على تاريخ إصدار الحكم إلا أنه فى حالتنا تلك فإن الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية بتجدد بتاريخ إصدار الدستور الذى استندت إليه المحكمة للقضاء بعدم دستوريتها وهو الدستور الصادر فى 25/12/2012 حيث اوضحت المحكمة فى أسباب حكمها صـ 4 منه ان الرقابة على دستورية القوانين انما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره إذ تستهدف الرقابة اصلا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حول الدستور القائم وحمايته من الخروج على احكامة باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامتها ومراعاتها واهدار ما يخالفها من التشريعات بأعتبارها أسمى القواعد الأمرة وبالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012 وبذلك تكون المحكمة قد افحصت فى اسباب حكمها عن نطاق الأثر الرجعى المترتب على ذلك الحكم وهو 25/12/2012 تاريخ إصدار الدستور الذى استندت إليه المحكمة ولا يمتد أثر الحكم بعدم الدستورية على ما قبل ذلك التاريخ إذ أنه فى ظل الأوضاع السابقة على إصدار دستور 2012 كان قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ موافقاً لأحكام الدستور ومنفذاً لها وأخرها دستور عام 1976 الذى نص فى المادة 148 منه على أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية وليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها ألا بموافقة مجلس الشعب ولما كانت العبرة فى صحة الإجراء أو بطلانه هو بالقانون المعمول به وقت اتخاذ الإجراء ولما كان قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل ظل قائماً ولا يمتد إليه اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية فيما انتجه من اثار سابقة على تاريخ إصدار دستور عام 2012 ومن ثم تضحى أوامر الاعتقال الصادرة فى غضون عامى 2009، 2010 صحيحة ومنتجة لأثارها .
وحيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة لعدم جديتها فإنه لما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التى توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وتطمئن إليها وترتاح لها لأنها تحريات صريحة 
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وواضحة وتصدق من اجراها وحوت بيانات كافية فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ومن ثم 
فإن ما يثيره دفاع المتهمين فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة أن هى التفتت عن الرد عليه.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين لصدورة عن إرادة غير حرة نتيجة الأكراه المادى والمعنوى وبطلان الدليل المستمد منه فإنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات كما أن لها ان تقرر عدم صحة ما يدعته المتهم من ان الاعتراف المعزوالية قد انتزع منه بطريق الأكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة لما كان ذلك وكان هذا الدفع غير سديد من كافة وذلك ان المطالعة لاعترافات المتهمين فى التحقيقات تتوافر لدية القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث أدلى به المتهمين بكل هدوء ورونه ثابتين الجنان مرتبى الافكار والأقوال مما يقطع بتوافر الإدراك والتميز لديهم وحرية الاختيار وكان الاعتراف صريحاً ومطابقاً للحقيقة ومتطابقاً مع باقى أدلة الثبوت فى الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا تشو بها تشويها أو بطلان وبطلان ينال من سلامته واختتم بأن احداً لم يجبرهم علية وانهم يكون ما يقولونه وقد خلت أوراق الدعوى من اثر لهذا الأكراه المدعى به وكانت المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التى ادلى بها المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة وترى انها صدرت منهم طواعية وعن إرادة حرة دون اكراه أو ضغط ويتحقق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمداً من الدليل القولى مما يضحى هذا الدفع خليقاً بالرفض كما أن المتهمين لدى سؤالهم فى التحقيقات اعترفوا بالتهمة المسندة إليهم واحالوا على استجواب النيابة العامة فى هدوء المفكر ورزانة العاقل الذى يزن ما ويقرر ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب وأن احداً لم يجبرهم على هذا الاعتراف وانهم يعون ما تقولونه.
وحيث انه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه وفى كل شهبة يثيرها والرد على ذلك يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتحقق بإتحاديته اطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ويتم غالباً دون مظاهر خاصة أو أعمال مادية محسوسة عليه الاستدلال بها علية وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن يدلل على حصول الاشتراك فى الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها 
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للقول بحصولة أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجودة ولما كانت الأوراق قد دللت على اشتراك المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بطريقى الاتفاق والتحريض بالادلة السائغة التى اوردها فإن هذا حسية ليستقيم قضاؤه.

ومن المقرر أنه تشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة بل تكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعدة فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها ومتى كانت ما أوردته الاوراق كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة فى حق المتهمين فى هذا الصدد جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير ادلتها مما انتقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

ومن المقرر أن حرية القاضى الجنائى فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر بشأن ما لم يعتبره القانون بنوع معين من الأدلة فلة الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لدية أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به  ما دام لم يقيم دليل مباشر.

وحيث أنه من المقرر أن القانون فى تقدير العقوبات لم يجر على قاعدة أن يكون عقاب الفاعل الأصلى اشد من عقاب الشريك بل أنه ترك إلى المحكمة تقدير العقوبة التى يستحقها كل منهم فى الحدود التى قررها كل من يساهم به الجريمة فاعلاً كان او شريكاً ولا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت العقوبة المحكوم بها داخلة فى حدود النص القانونى المنطبق على الواقعة وإذن فالمحكمة إذا وقعت على الشريك عقوبة اشد من عقوبة الفاعل فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك.
وحيث أنه من المقرر أن كل من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ألا ما استثنى بنص خاص وعلى ذلك فالقاعدة هى خضوع الشريك لذات العقوبة المقررة قانوناً للجريمة معنى ذلك أن يساوى بين المساهمين فى ذات الجريمة من حيث الخضوع للنص التجريمى الذى وقع بالمخالفة له ولكن ليس معنى المساواة ان تكون عقوبة الشريك هى ذات العقوبة الموقعة على الفاعل ذلك أن المساواة هى فى الخضوع للنص الذى يحكم الجريمة أما العقوبة التى توقع على كل منهم فهى تخضع للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضى فى النص التجريمى ولذلك لا تحول دون المساواة بين الفاعل والشريك ان يحكم القاضى بالحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة على الفاعل بينما ينزل بالشريك إلى الحد الأدنى المقرر لها أو العكس إذ ان القاضى يفرد العقوبة التى ينطق بها تبعاً لجسامة 
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الفعل المنسوب لكل مساهم وتبعاً للخطورة الإجرامية وكل ذلك لا يؤثر على القاعدة العامة فى عقاب الشريك والمساواة بينه وبين الفاعل فى الخضوع لأحكام النص الذى جاءت الجريمة مخالفة له وذلك أن المساواة التى يقررها المشرع بين الشريك والفاعل هى مساواة قانونية لا فعلية فإن كان القانون يجعل للجريمة على سبيل التخبير عقوبتين فللقاضى أن يوقع على الفاعل احداهما وعلى الشريك الأخرى.
وقد حدد المشرع فى المادة 86 من قانون العقوبات : المقصود بالأرهاب حيث جرى نص هذه المادة كما يلى: مادة 86 يقصد بالأرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون: كل استخدام للقوة او العنف أو التهديد أو الترويع ويلجأ غليه الجانى بتنفيذ المشروع اجرامى فردى  أو جماعى يهدف الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر إذا كان من شأن ذلك ايذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريضه حياتهم أو حرياتهم أو امنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبينة أو بالأتصالات او المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة والخاصة واختلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبارة أو معاهد العلم لاعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح ولقد صدر القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وبذلك يكون المشرع قد جعل من مادة التعريف الأرهاب فى الباب المعنى بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وأن اعمال الأحكام المترتبة على الأرهاب يقتصر على تلك الجرائم دون سواها وهو ما لا يتفق مع الواقع وإذا اصدر المشرع القانون سالف الذكر تصدياً لنذر الأرهاب والتى ظهرت فقد تصدى لتعريف الأرهاب أو المقصود بالأرهاب واصدر المشرع المادة 86 حيث بين فى تلك المادة المقصود بالأرهاب هذا ولفظ الأرهاب قد استخدم بصفة عامة إلى فكرة نشر الرغب والزعم ومن ثم فإنه يمكن القول بأن الأرهاب يعنى القيام بأعمال عنف على الأشخاص أو الأموال على نحو يشبع فى المجتمع كلة وليس لدى بعض اشخاص حالة من الذعر والشعور العميق بانعدام الأمن ينجم عن ذلك نوع من التفكك الاجتماعى هذا وتتميز الجريمة الأرهابية بما يصاحبها من اعمال عنف او التخريب على نطاق واسع بقصد اثارة الفزع وبث الرعب فى النفوس وتقع هذه الافعال من عصابات أو جماعات ارهابية وقد تصدى المشرع المصرى لتحديد المقصود بالأرهاب بالنص على ذلك فى المادة 86 سالفة الذكر ووفقاً لما ورد بهذه المادة فإن المشرع لم يحدد الجريمة الأرهابية على سبيل الحصر وأنما للوهلة الأولى فإن كافة الجرائم يمكن ان تعتبر جرائم ارهابية فى حالات معينة إذا توافرت شروط الأرهاب الا أن النص قد قيد الأطلاق وحجزة بمقتضى قوله ان الأرهاب كل استخدام للقوة او العنف أو 
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التهديد او الترويع وفى تلك العبارات استبعاد لكافة الجرائم التى لا تعتبر من عناصرها أو ظروفها القوة او العنف أو التهديد أو الترويع وبهذا يكون المشرع قد حصر ما يمكن ان يعتبر جريمة ارهابية نوعياً وقد حددت المادتان 86 مكرراً، 86 مكرراً أ والخاصة بالمتهمين الأول والثانى والثالث والرابع جرائم التنظيمات ذات الغرض الأرهابى سواء بأنشاء منظمات أو زعامة منظمة والانضمام إلى المنظمات او الجماعة غير المشروعة والجرائم كما يلى: 1 – جريمة انشاء وتاسس او تنظيم أو أدارة على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة او تنظيمة او جماعة او عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى تعطيل أحكام الدستورة أو القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. 2 – زعامة او قيادة مافى احد التنظيمات المشار إليها أو امدادها بمعونات مادية أو مالية مع العلم بالغرض الذى تدعو إليه. 3 – الانضمام إلى أحد التنظيمات المشار إليها أو المشاركة فيها بأية حدودة مع التعلم بأغراضها. 4 – الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة اخرى للأغراض المشار إليها. 5 – حيازة بالذات أو بالوساطة أو احارز محررات أو مضبوعات أو تسجيلات أياَ كان نوعها تتضمنه ترويجاً أو تجنيداً للأغراض المشار إليها إذا كانت معدة التوزيع أو اطلاع الغير عليها. 6 – احرازاً حيازة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أو اعدت للاستعمال لو بصفة مؤقتة لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر ويتضح من هذا النص ان المشرع قد جعل من استخدام الأرهاب كأحد وسائل التحقق اغراض التنظيمات غير المشروعة ظرفاً مشدداً للجرائم المتعلقة بهذه التنظيمات وهذه الجرائم السالفة هى جرائم منظمة ذات غرض ارهابى يمثل فيها الغرض الأرهابى عنصراً اساسياً لا تقوم الجريمة بدونة وأن كان يمكن ان تقع جريمة أخرى ولكنها لن تكون من الجرائم الأرهابية ومما سبق يمكن تقسيم هذه الجرائم إلى ثلاث مجموعات من الجرائم على النحو التالى: المجموعة الأولى تتضمن جرائم انشاء وادارة التنظيم دون لأغراض الأرهابى المجموعة الثانية: تتضمن اعمال الاشتراك فى التنظيم. المجموعة الثالثة: تتضمن جرائم الترويج الغراض التنظيم وهذه الأفعال تمثل الركن المادى من جرائم التنظيمات ذات الغرض الأرهابى ويلزم كذلك توافر ركن مفترض هو وجود تنظيم على شكل معين يستهدف تحقيق اغراض محددة توصف بالأرهاب وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 86 مكرر/1 الاعدام أو السجن المؤبد إذا كان الأرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو الجمعية أو 
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الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ويعاقب بذات العقوبة: كل من امدها بأسلحة أو ذخائر أو الات أو أموال أو معلومات بما تدعو إليه ولوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر بالسجن المشدد إذا كان الأرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة أو إذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ولما كان من المقرر أن مفهوم الحرابة والبغى فى الفقة الإسلامى فقد ورد لفظ الحراية فى القرآن الكريم وحيث قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولة وتسعون فى الأرض فساداً: ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرى عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن الله غفور رحيم والمحاربون فى الآية يقصد بهم عند البعض المشركون وعند البعض الأخر ياقضوا لعلهم ناقضدوا العهد السبيل والمفسدين فى الأرض أو هم المرتدون عن الأسلام من قوم (المكلى وعربية) بعد اكلهم من ابل الصدقة وقتلهم الراعى الا أن جمهور العلماء اتفقوا على ان الآية الكريمة نزلت فى قطاع الطرق الذين تسعون فى الارض فسادا وذلك بالقتل ولهذا الاموال والحرابة انه من الحرب على المعصية / وحربة بحربة حرباً إذا اخذ مالة أو تركة بلا شئ والمعروب أى المسلوب فالمحارب هو الغاصب الناهب والمحارب استر فاعل مشتق من جاءت والحرب تقيض السلم بمعنى سلب الأموال وهى بمعنى القتل وتدل على الغصب بمعناة العام ومن ثم فالمعنى اللغوى للحرابة هو الاعتداء والسلب وأزالة الأمن فهى ليست مرادفة للقتل والمقاتلة وانما الأصل فيها الاعتداء والسلب وأزالة الأمن وقد يكون ذلك بقتل وقتال أو بدونهما وهذا يتفق مع معنى الأرهاب وما تحدثه اما التعريف الفقهى للبعث يتفق القضاء على أن البغى هو خروج طائفة مسلمة لهم أمام وشوكة على الحاكم الشرعى بغية عزلية عن الحكم بتاويل ولو بعد المأخذ والتعريفات القضية تتفق فى كون للمبغى عليه هو الامام الذى تثبت أمامته ويتحقق كذلك البغى والخروج على ذوى السلطة ممن هم دون الرئيس أنهم يستمدون سلطتهم منه. 
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 102أ /1 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من احرز مفرقعات أو حازها أو صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك والمقصود بالمفرقعات هى عبارة عن مادة أو مواد سريعة الاشتعال وذات قوة تدميرية بحيث اشتعالها أو انفجارها إلى تدمير الأموال الثابتة أو 
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المنقولة ويعتبر فى حكمها بموجب النص كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والالات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها والمواد المكونة ولهذه  المفرقعات كثيرة ومتنوعة تبعاً لتطور العلم وقد نصت لامادة على خطر حيازة المفرقعات او احرازها او صنعها أو استيرداها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ومن المقرر أن القصد الجنائى: فى جريمة احراز المفرقعات بدون رخصه او مسوغ شرعى بتحقيق دائماً حتى ثبت علم المحرر بأن ما يحرز مفرقع ولا ضرورة تعد ذلك الإثبات بنيه فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف وايضاً القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعا يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع ولا ضرورة عن ذلك نيته فى استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف كما أن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الأضرار .
وحيث أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق اعتناق المتهمين الاول/ هشام فرج عبد السيد محمد والثانى محمد السيد محمد رمضان للأفكار التكفيرية المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج علية بدعوى عدم تطبيق الرشيعة الإسلامية وقيامهما بتاسيس جماعة على خلاف احكام القانون والتى تولى زعامتها المتهم الأول الهدف منها وتنفيذ أعمال ارهابية داخل البلاد ضد رجال الشرطة والسائحين الاجانب والمسيحيين واستحلال اموالهم ممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به بهدف التاثير على النظام القائم بالبلاد والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتمكناً من استقطاب المتهمين من الثالث تامر السيد محمد مصطفى الخضرى. 4 – ومحمد محمد عبد الوهاب. سلمى. 5 – محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين. 6 – خالد حمدى عبد الحميد أحمد. 7 – أحمد محمد سمير محمد عبد الله. 8 – محمد محمد أحمد عباس أحمد. 9 – احمد جمال على ابو السعد. 10 – أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر. 11 – اسامة أحمد عباس عيد العيوطى. 12 – حسن عبد الغفار حسن على خيال . 13 – شريف محمد عبد الحميد على الفارسى. 14 – اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. 15 – محمد على إبراهيم العشرى. 16 – طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم. 17 – محمد عبد الغفار حسن على خيال . 18 – إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. 19 – طارق ناصر عبد اللطيف الشناوى. 20 – ومحمد السعيد السعيد السيد شمعون. 21 – واكرم عبد البديع أحمد محمود. 22 – عبد الرحمن عوض عبد العال عوض . 23 – محمد بدر الدين عثمان سلام. 24 – سعد الدسوقى السيد محمد. 25 – تامر مجدى أحمد محمد بدران. 26 – اسامة محمد محمد 
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عبد الله سلمى . 27 – حاتم مختار عبد الله سعد السابع والعشرين والسابق الحكم عليهم وتولى المتهم الثانى : محمد السيد محمد رمضان قيادة محور الجماعة الحركى من اعداد تدنى وعسكرى لبعض ضحيها متخذين هيكلاً تنظيمناً قائماً على اطلاقاً العقودية والتى ترتبط بقيادة الجماعة من خلال مندوبى اتصال يتولون تلقى التكليفات ونقلها حفاظاً على السرية وتم تكوين ثلاث خلايا تولى المتهم الثانى قيادة  الأولى وضمت المتهمين من المتهمين من الخامس حتى السابع عشر بينما تولى المتهم الثالث/ تامر السيد محمد الخضرى قيادة الخلية الثانية والتى ضمت المتهمين من الثامن عشر حتى الثانى والعشرين واسند للمتهم الثالث تلقى ونقل التكليفات بين المتهم الثانى وبين عناصر تلك الخلية وقد تولى المتهم الرابع: محمد محمد عبد الله سلمى قيادة الخلية الثلاثة وقد ضمت المتهمين من الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين وارتبطت بالمتهم الثانى عن طريق المتهم الرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد محمد والذى تولى مهمته مندوب الاتصال المنوط به تلقى التكليفات ونقلها من المتهم ااثانى لعناصر تلك الخلية وقد اعتمدت الجماعة فى تمويلها على الدعم المالى المقدم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر والخامس عشر والسادس عشر ومن الثامن عشر حتى السابع والعشرين علاوة على جمع التبرعات والاشتراكات الشهرية من عناصرها وتولى المتهمان الثانى والسابع إيداع تلك الأموال لحساب فى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة واشراف المتهم الثانى على تحديد اوجه انفاقها على انشطة الجماعة هذا وقد أكدت التحريات تلقى المتهم الخامس/ محمد عبد الحكم متولى محسوب تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع مفرقعات لاستخدامتها فى القيام عدائية وقد علن بمساعدة المتهمين الثانى والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد والسابع / أحمد محمد سمير محمد عبد الله والتاسع/ أحمد جمال على أبو السعد من تصنيع مواد النيتروسليلوز والنتروجلسرين والـ (ار دى اكس ) المفرقعة وقاموا والمتهم الثامن/ محمد محمد أحمد عباس أحمد عبد الله بالقيام بإجراء تجارب أثبتت فاعلية وما تم تصنيفه وتلقى المتهمون السادس والسابع والتاسع والثانى عشر: حسن عبد الغفار حسن على خيال والثالث عشر: شريف محمد عبد الحميد على الفارس تكليفاً من المتهم الثانى بشراء اسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامتها فى الأعمال العدائية داخل البلاد وامدهم بما يلزم من اموال لشراء تلك الأسلحة وقد تمكن المتهم التاسع من شراء سلاحيين ناريين بندقية إليه وطبنجة وذخائر لاستخدامها فى تلك الأعمال وتم تسليمهم للمتهم الثانى عن طريق المتهمين السادس والسابع كما تمكن ايضاً المتهمين لأخرين من شراء بندقية آليه قاما بتسليمها للمتهم الثانى واكدت 
أمين السر








رئيس المحكمة
التحريات من تلقى عناصر الخلية الثانية تكليفاً من المتهم الثانى بتصنيع صاروخ نارى على خرار صاروخ القسام تمهيداً لاستخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد أو امداد المقاومة الفلسطينية به بقناعتهم بشرعية وفرضية الجهاد فى الداخل والخارج وقد تمكنت عناصر تلك الخلية من تصنيع بعض أجزاء ذلك الصاروخ وكانوا فى سبيلهم لتصنيع المادة الدافعة له وقد كلفت الخلية الثالثة رصد مقر مباحث من الدولة والمترددين على ضريح ابو حصيرة بالبحيرة تمهيداً لاستهدافهما معمليات عدائية وقد تولى المتهم السابع والعشرون/ حاتم مختار عبد الله سعيد محتمل صور لموقع الضريح ومعلومات عن أوقات تردد اليهود علية من شبكة المعلومات الدولية وتم عقد معسكرات تنظيمية للأعداد البدنى والحركى بتكليف من المتهمين تولى المتهم الثانى تدريبهم على كيفية استخدام وفك وتركيب الأسلحة النارية بندقية آلية وطبنجة  وتولى شرح علم الطبوغرافيا وكيفية استخدام البوصلة فى تحديد الاتجاهات هذا وقد صدر تكليف من المتهم الثانى للمتهمين الخامس والسابع والثامن رصد مقر شركة جينرال موتورز الأمريكية بمدينة السادس من اكتوبر والوقوف على موقعة ومداخلة ومخارجة تمهيداً لاستهدافه بعمليات عدائية وقام المتهمين السادس والسابع والثامن بتكليف من المتهم الثانى برصد المجرى الملاحى لقناة السويس لاختبار انسب الأماكن التى تمكن منها استهداف السفن والبوارخ المارة به وتولى المتهمين الخامس والثامن تحميل الصور الخاصة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الموقع الالكترونى سالف البيان وأنه بتاريخ 28/9/2009 تم ضبط المتهم الثالث والعشرين بتاريخ 28/9/2009 وبتفتيش مسكنة غير على طلقة واحدة عيار 9 مم ووحدتى معالجة مركزية كما انه وبتاريخ 22/10/2009 تم ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنة عثر على وحدة معالجة ممركزية وبتاريخ 25/10/2009 تم ضبط المتهم الأول وبتفتيش الغرفة الكائنة أعلى سطح عقار والدة بمدينة طلخا بالمنصورة عثر على سلاح نارى طبنجة عيار 9 مم واحدى وثلاثين طلقة مما تستخدم علية وصاعقين كهربائين ووحدة معالجة مركزية وعدد مائه وسبعة وستين اسطوانة مدمجة وبتاريخ 7/11/2009 وبتفتيش مسكن زوج شقيقة المتهم الحادى عشر اسامة أحمد عباس بقرية كوم الدربى بالمنصورة وعثر به على سلاحيين ناريين بندقتين آليتين وتسع وعشرين طلقة مما تستخدم عليهما وحاسب آلى محمول وعدد 24 اربع وعشرين اسطوانة مدمجة.
وانه بتاريخ 25/10/2009 تم ضبط المتهم الثالث وتفتيش مسكنة وملحقاته عثر على ماكينة خراطة كهربائية ومثقاب كهربائى وبعض ادوات الخراطة وبعض الادوات المعملية ونموذج لرأس صاروخ وبتاريخ 
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25/10/2009 تم ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنة عثر على هواتف محمولة مزدودة باسلاك كما عثر على طلقة سلاح إلى وطلقتى خرطوش ومقذوفين وعدد من الأوراق مثبت بها بعض المعادلات الكيمائية وستة اقراص صلبة واربعة وسائط تخزين وتفتيش المعمل الخاص بالمتهم الملحق علية وعثر على مواد كيماوية وبعض الادوات المعملية وبعض الدوائر الألكترونية وانه بتاريخ 6/11/2009 ضبط المتهمين السادس والسابع والحادى عشر، والثلاث عشر وبتفتيشهم ثم عثر بحوزة المتهم السادس على مبلغ ثمانية عشر الف ومائتين وخمسة عشر جنيهاً وبحوزة المتهم السابعة على مبلغ اربعة عشر الف جنيهاً وعشر بحوزة المتهم الحادى عشر على مبلغ خمسمائه الف وستمائه واربعة واربعين جنيهاً وعثر بحوزة المتهم الثالث عشر على مبلغ اربعة عشر الف وستمائه واثنين وثلاثين جنيهاً وبتاريخ 6/11/2009 وبتفتيش مسكن المتهم الثالث عشر وعثر به على طلقة واحدة عيار 9مم ومطوة قرن غزال ووحدة معالجة مركزية وبتاريخ 25/10/2009 ضبط  المتهم العاشر وبتفتيش مسكنة عثر على وحدة معالجة مركزية وبتاريخ 28/10/2009 تم ضبط المتهم الثانى والعشرين/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض وبتفتيش مسكنة عثر على عدد 13 ثلاثة وسائط تخزين وقرصيين صلبيين .

بالإضافة على أقرار اسامة سيد أحمد كبير مفتشى بقطاع الرقابة والأشراف بالبنك المركزى المصرى أنه بناء على تكليف من النيابة العامة تفحص حسابات المتهمين الثانى والسابع لدى بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة اجرى فحصهما وقد تبين له من خلال الفحص أن الحساب رقم 27125000083915 خاص بالمتهم الثانى فتحة بتاريخ 14/12/1997 واجرى عدة عمليات مصرفية علية خلال الفترة من تاريخ فتحه وحتى 21/10/2009 تمثلت فى اجراء سبع عشرة حركة إيداع نقدى بمعرفته بلغ اجمالى قيمتها ثلاثة وستون الفا ومائتان جنيه كما اجرى المتهم خلال ذات لافترة ستة عشر حركة سحب نقدى مبلغ  اجمالى قيمتها خمسون الفا وسبعمائه واحد عشر جنيهاً كما اتضح من الفحص ايضاً ان الحساب رقم 27125000231818 خاص بالمتهم السابع فتحة بتاريخ 24/7/2007 وقام فى ذات التاريخ بتوكيل المتهم التاسع توكيلاً مصرفياً يبيح السحب والإيداع والغاة بتاريخ 31/8/2009 موكلاً المتهم الثانى توكيلاً مماثلاً وأنه اتضح للجنة من الفحص أن المتهم السابع ووكيلية المتهمين الثانى والتاسع قاموا بإجراء عدة عمليات مصرفية على ذلك الحساب خلال الفترة منذ فتحة وحتى 22/10/2009 تمثلت فى اجراء رابعة عشرة حركة إيداع بلغ اجماليها مبلغ خمسة وثمانون الفا 
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وثمانمائه وتسعون جنيهاً فضلاً عما اضيف إليه من فؤاد بنكية بلغت الفان ومائتان جنية واجراء ست حركات سحب بلغ اجمالى قيمتها سبعة وثمانون الفا وسبعمائه جنيه.
وحيث أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ولها ان تأخذ بأقوال الشاهد فى التحقيقات لو خالفت قولة امامتها وأن المحكمة تطمئن إلى صحة اقوال شهود الإثبات فى التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التى استخصلها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى ومن المقرر أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى تطمئن على اقوال الشهود ولا ترى فيما اثارة الدفاع فى شان أقوالهم مما ينال منها أو يحمل على عدم الأخذ بها ولما كان الثابت أن تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة وكانت تمثل الواقع والمحكمة قد استنبطت من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التى أنتهت إليها وكان من المقرر أن وزن اقوال الشهود وتقديرالظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وهام حلوتها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدرة التقدير الذى تطمئن إليه وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات فى الدعوى إذ الفترة مما اطمأنت إليه المحكمة وعولت علية بما انست الصدق فيه ومن ثم فإن ما اثارة المتهمين فى هذا الصدد يتمثل إلى جدلى موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها.

هذا وقد اقر المتهمين الأول/ هشام فرج عيد السيد محمد والثانى/ محمد السيد محمد رمضان والثالث/ تامر محمد السيد الخضرى والرابع محمد محمد عبد الله سلمى والخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب. والسادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد. والسابع/ أحمد سمير محمد عبد الله. والثامن/ محمد محمد أحمد عباس والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر. والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى. والثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن. والثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارسى. والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى. والثامن عشر/ إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. والتاسع عشر: طارق ناصر عبد اللطيف. والثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان. والرابع والعشرون/ سعد الدسوقى السيد محمد. والثامن والعشرون/ تامر مجدى أحمد محمد بدران والسادس والعشرون/ اسامة محمد محمد عبد الله سلمى. والسابع والعشرون/ حاتم مختار عبد الله حيث اقروا جميعاً فى تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم افكاراً تكفيرية 
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وجهادية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتهدف على تنفيذ اعمال عدائية ضد المنشأت العامة ورجال الشرطة والسائحين الاجانب والمسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والأجنبية واعداد تلك العناصر اعداداً حركياً بدأ بمرحلة تثقيفية بترشيح الافكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية تليها مرحلة الأعداد الحركى التنفيذى والتى شملت اعداد بدنياً وعسكرياً لعناصر الجماعة وعقد لقاءات تنظيمية ومعسكرات جرى خلالها شرح علم الطبوغرافيا وكيفية دفع الشوارع والمدن والمنشأت وتحديد الأهداف والحصول على اسلحة وذخائر والتدريب على الفك والتركيب وتصنيع مواد متفجرة وقد اقر المتهم الأول والسابق الحكم عليه من تولية امارة ومسئولية الفتوى الشرعية فى الجماعة التى اسسها والمحكوم عليه المتهم الثانى وتمكنهما من ضم المتهمين الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب والسابق الحكم عليهم السادس خالد حمدى عبد الحميد والسابع / أحمد محمد سمير محمد عبد الله والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر. والحادى عشر الحاضر/ اسامة أحمد عباس عبد العياطى والمحكوم عليه الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن، والمحكوم عليهم الرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب، والخامس عشر/ محمد على إبراهيم على العشرى والسابع عشر/ محمد عبد الغفار حسن لصفوف تلك الجماعة واقر المحكوم عليه الأول بحصولة على سلاح نارى طبنجة وذخائر من المحكوم علية الثانى وان الأخير والمحكوم عليه السادس وبعض عناصر الجماعة من تصنيع مواد متفجرة عن طريق  المتهم الخامس الحاضر وتمكنهم من شراء سلاحيين آليين فى أطار الأعداد والتجهيز للعمليات العدائية المتفق على القيام بها داخل البلاد وكانت مصادرة الدعم والتمويل المادى للانفاق على نشاط تلك الجماعة اعتمدت على عمليات جمع التبرع واموال الزكاه التى قام بها المتهمان المحكوم عليهما الثانى والثانى عشر وقد اشر المحكوم عليه الأول عقب ضبطة على مكان السلاح النارى (الطبنجة) والذخائر بأحدى الغرف الكائنة أعلى سطح منزل والدة بمدينة طلخا بالمنصورة واقرار المحكوم عليه الثانى: قيادة المحور الحركى المنوط به الأعداد البدنى والعسكرى والتى تعمل تحت امارة المحكوم عليه الأول والتى ضمت المتهمين الخامس/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب الحاضر والمحكوم عليهم السادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد. والسابع: أحمد محمد سمير محمد عبد الله والثامن/ محمد محمد أحمد عباس. والتاسع/ أحمد جمال أبو السعيد والعاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر. 
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والحادى عشر الحاضر/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى والمحكوم عليهم الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن والخامس عشر/ محمد على إبراهيم العشرى. والسابع عشر/ محمد عبد الغفار حسن وانه فى اطار الأعداد العسكرى كلف المتهم التاسع المحكوم عليه/ أحمد جمال على ابو السعد بشراء سلاح نارى طبنجة عيار 9مم امدة بثمنها ثمانية الأف جنيه كما كلفة ايضاً والمحكوم عليه السادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد بشراء بندقية آلية وذخائر مما تستعمل على هذين السلاحيين وامدهما  بمبلغ عشرة ألاف جنيه واشترى المحكوم عليه الثانى/ بندقية آلية اخرى احتفظ المتهم السادس بتلك الأسلحة بمسكنة وتولى افراد التنظيم معسكر تدريبى بمدينة دمياط الجديدة تلقى المتهم الخاص الحاضر والمتهمين السابق الحكم عليهم السادس والسابع والتاسع والعاشر التدريب على فك وتركيب السلاحيين الناريين البندقية الآلية والطبنجة وتكليف كل من المتهمين السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت خاص بالأسلحة تحصل على مكوناته من شبكة المعلومات الدولية واستعان بالمحكوم وعلية الرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب فى تثبت الكاتم على فوهه السلاح الآلى وانه فى غضون عام 2008 سعى والمتهم الخامس والمحكوم عليهم السادس والسابع والتاسع على تصنيع مواد متفجرة واستعانوا فى ذلك بطرق التصنيع المبينه على شبكة المعلومات الدولية حيث تولى المتهمان الخامس والمحكوم عليه السادس شراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع وتولى المتهم الخامس الحاضر بتحضير وتضيع تلك المواد بأحدى غرف مسكن المحكوم عليه السابع وكذا بأحدى الشقق بعقار والد المتهم السادس سالف الذكر اذ توصل إلى تصنيع مادة أولية تستخدم فى تصنيع مادة R.D.X المفرقعة وسعوا على تصنيع طلقات نارية عن طريق كيفية تصنيعها بشبكة المعلومات الدولية وانهم فى اطار سعتهم لتنفيذ اهداف تلك الجماعة قام والمتهمون من الخامس حتى الثامن المحكوم عليهم بطرح فكرة استهداف احدى السفن الحربية الأمريكية حال مرورها بالمقر الملاحى لقناة السويس وكذا مقر شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر وقاعدة امريكية عسكرية بمنطقة راس نياس حيث تولى المحكوم عليهما السادس والسابع فى غضون عام 2009 رصد المجرى الملاحى لقناة السويس وتحميل صور للمجرى الملاحى من خلال موقع جوجل ارث لشبكة المعلومات الدولية وانه وقف على سير المحكوم عليه الثالث تامر السيد الخضرى إلى تصنيع صاروخ نارى على غرار صاروخ القسام بمساعدة المحكوم عليه العشرين/ محمد السعيد شمعون واخرين من تصنيع جسم الصاروخ بأحدى ورش الخراطة وضرورة شراء آله خراطة خاصة تجنباً للرصد الأمنى وأن الجماعة اعتمدت فى تمويلها على مساهمات 
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اعضاءها وجمع اموال الزكاة حيث تولى مسئولية الاحتفاظ بتلك الأموال بإيداعها بحسابين ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة احداهما بأسمه والأخر باسم المحكوم عليه السابع الذى وكلة الأخير..... 3 – واقرار المحكوم عليه المتهم الثالث من انه فى غضون عام 2008 تولى والمتهمون الثامن عشر الحاضر إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب والمحكوم عليه الثانى والعشرون/ عبد الرحمن عوض عبد العال عوض تكوين مجموعة تنظيمية تهدف إلى مساعدة المقاومة الفلسطينية وامداها بالأسلحة النارية من جمع اموال التبرعات وأموال الزكاة وانهم فى اطار سعهم والمتهمين سالفى الذكر لتنفيذ اهدافهم اتفقوا على تصنيع صاروخ نارى وأجراء تعديلات علية تزيد من قدرته حيث اطلع على تصميمات الصاروخ وطريقة تصنيعة وتشغيلة من خلال تصفح شبكة المعلومات الدولية وأنه فى غضون عام 2009 تولى المحكوم عليهما العشرون والثانى والعشرون شراء المواد اللازمة لتصنيع جسم الصاروخ وشاركهما فى تصنيعة وان المتهم الثامن عشر الحاضر مدة بمعلومات عن طريق تصنيع المواد الدافعة والمتفجرة للصاروخ والأدوات المعملية اللازمة لتصنيعة وقاما المحكوم عليهما العشرون والثانى والعشرون بشراء تلك المواد على نفقة الأخير وأن المحكوم عليهما الثانى عشر قام بالارتباط المتهم الثانى فى دعوة منه ار الجماعة التى تهدف إلى تنفيذ أعمال عدائية متخذاً من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السورى منهاجاً شرعياً وطرح عليه القيام بأعمال عدائية داخل البلاد وطرح فكرة استهداف السفن الحربية الأمريكية حال عبورها من القناة وخط الغاز الطبيعى الممتد بين ل والمترددين على ضريح ابو حصيرة بمحافظة البحيرة واشعال النار بجلات بيع الخمور والتعدى على مقار مباحث امن الدولة وفى اطار قناعتهم عبد الاستحلال وتوفير الدعم المالى لنشاطهم وتحركتهم طرح المحكوم عليه المتهم العشرون فكرة تزوير البطاقات الائتمانية الخاصة ببعض البنوك الأمريكية والاستيلاء على أموال تلك البنوك واقرار المتهم المحكوم عليه الرابع من أنه فى غضون عام 2008 قام والمتهم الحاضر / الثالث والعشرين والمحكوم عليهم الرابع والعشرين/ سعد الدسوقى السيد محمد والخامس والعشرين/ تامر مجدى أحمد محمد بدران والسادس والعشرين/ اسامة محمد محمد عبد الله سلمى بتكوين مجموعة تنظيمية يعتنق الفكر الجهادى وترمى إليه وأنه تولى قيادة تلك المجموعة وتولى مسئولية الجانب العسكرى فيها وتولى المتهم الرابع والعشرون مسئولية الفتوى الشرعية وعهد للمتهم السادس والعشرين مهمة تلقى التكليفات ونقلها بين عناصر تلك المجموعة والتى اعتمدت مصادر تمويلها على الأمدادات المالية من اعطائها واقرار المتهم الخامس الحاضر بانتهاج تلك الأفكار 
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وذلك بدعوه من المتهم المحكوم عليه العاشر/ أحمد عبد العزيز عبد المتجلى عبد القادر وفى اطار الأعداد لتنفيذ أهداف الجماعة وبتكليف من المحكوم عليه الثانى: قام المحكوم عليهما السادس والثامن بشراء سلاحيين ناريين (بندقية آلية – وطبنجة) وذخائر مما تستخدم عليهما بمبلغ مالية من أموال الجماعة امدهما بها المتهم الثانى كما أمدة بكاتم صوت وكلفة بتهيئة لتركيبة بأحد السلاحيين وسلمة ماسورة السلاح النارى مكلفاً اياة بالتوجيه للمتهمين الثامن المحكوم عليه لتصنيع كاتم صوت لها وبمحاولة سبك وتصنيع طلقات بمساعدة المحكوم عليه التاسع واستعاناً فى احدى طلقات السلاح الآلى فكا لمقزوفها للحصول على قياستها وانه فى غضون عام 2008 وفى اطار الاعداد البدنى للقيام بتلك العمليات اشترك بإحدى المعسكرات التنظيمية والتى اقيمت بمدينة دمياط الجديدة والذى ضم المحكوم عليهم الثانى والسادس والسابع والتاسع والعاشر تدربوا خلاله على فك وتركيب السلاحيين سالف البيان وتولى السادس تدريبهم على الغطس واضاف بتكليفة من الثانى بتصنيع مواد متفجرة لاستخدامها فى تنفيذ تلك العمال العدائية حيث تمكن من تصنيع مواد فليمنات الزئبق والنيتروسيليلوز والنيتروجلسرين والأردى اكس المتفجرة بمساعدة المحكوم عليهم السادس والسابع والتاسع حيث تولوا شراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة وامدهم الثانى بجزء من المبالغ اللازمة للتصنيع وجرى تصنيع تلك المواد فى أحدى الغرف التى قام بتدبيرها  المحكوم عليه السابع أعلى سطح مسكنة وكذا بأحدى الشقق بعقار والد الأخير كما اتخذ احدى الغرف الملاصقة لمسكنة معملاً لتصنيع وقيامة والمحكوم عليهم الثانى والسادس والسابع والثامن بإجراء تجارب تفجير عن عبر باستخدام الهاتف المحمول لبعض العبوات المتفجرة التى قام بتصنيعها عن طريق توصيل تلك العبوات بدوائر الكترونية قام تصميمها لذلك العرض واثبتت التجارب فاعليتها وانه تلقى وبعض عناصر التنظير تكليفاً من المتهم الثانى رصد المجرى الملاحى لقناة السويس ومقر شركة جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر ونفاذاً لذلك تمكن والمحكوم عليهم السادس والسابع والثامن من التقاط صور المجرى الملاحى لقناة السويس والطريق الملاصق له وتوجهوا لمقر الشركة سالفة البيان حدث قاموا برصدها وتحديد الأماكن التى تمكن عن طريقها التسلل لدخله واضاف بتمكنه من تحميل صور تلك الأماكن من خلال موقع جوجل ارث عبر شبكة المعلومات وان المتهمين السابع والثامن إلى منطقة رأس يناس وتمكنا من رصد قاعدة عسكرية امريكية بها وكذا اقرار المحكوم عليه السادس/ خالد حمدى عبد الحميد أحمد انه فى اطار الأعداد للعمليات العدائية قام بالحصول على تدريبات على رياضة الغطس وبتكليف من المحكوم 
أمين السر
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عليه التاسع قام بشراء سلاح إلى بندقية آلية بندقية آلية وذخائر والمحكوم عليه السابع استلام سلاح إلى اخر بندقية آلية من المحكوم عليه الثانى عشر الذى اشتراه من المتهم الحاضر الثالث عشر شريف محمد عبد الحميد الفارس بتكليف من المحكوم عليه الثانى واحتفظ الأخير بهذين السلاحيين والذخائر بمسكنة وقيامة والمتهمين المحكوم عليهم السابع والتاسع والرابع عشر بمحاولة تصنيع كاتم صوت على احد السلاحيين وبتكليف من الثانى شارك والمتهم الحاضر/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب ساعدة فى تصنيع مواد متفجرة وشراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة وتمكن الأخير من تصنيع مادة فلمنات الزئبق المفرقعة وبمشاركة فى احد المعسكرات التنظيمية بمدينة دمياط الجديدة برفقه باقى المتهمين وجرى خلالها التدريب على فك وتركيب سلاحيين ناريين 0بندقية آلية وطبنجة) وقيامة والمحكوم عليهما السابع والثامن بتكليف من الثانى/ برصد المجرى الملاحى لقناة السويس وكوبرى مبارك والتقاط بعض الصور الفوتغرافية لهما وقام والمتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليهما السابع والثامن برصد مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من اكتوبر وقرر بإمداد بالجماعة بمعونات مالية للأنفاق على انشطتها وانه والمتهم الخامس الحاضر سلما السلاحيين الآليين والزخائر سالفة البيان للمتهم الحاضر الحادى عشر/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى الذى تولى الاحتفاظ بها بمسكن شقيقته وان المحكوم عليه السابع قام بتاريخ 25/10/2009 بسحب مبلغ تسعة وخمسين الف جنيه من اموال الجماعة المودعة ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية فرع المنصورة والذى تم اقتسامه بينه والمحكوم عليه السابع والمتهمين الحاضرين الحادى عشر والثالث عشر واقرار المحكوم عليه السابع/ أحمد محمد سمير انه فى اطار الأعداد العسكرى اشترى والمحكوم عليهم السادس والتاسع والثانى عشر والمتهم الحاضر الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارس بتكليف من الثانى اسلحة نارية (بندقيتان واليتان وطبنجة وذخائر واضاف بمشاركته فى احد المعسكرات التنظيمية التدريبة بمدينة دمياط الجديدة وتدرب خلاله والمتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليهم السادس والتاسع والعاشر على كيفية فك وتركيب واستعمال الأسلحة النارية مستخدمين سلاحيين نارين بندقية آلية وطبنجة وتلقى تكليف من المحكوم عليه الثانى بالاشتراك مع المتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليهما السادس والتاسع تصنيع مواد متفجرة وتدبير احدى الغرف الكائنة بمسكن المحكوم عليه السادس وشقة بمنزل الأخير لتصنيع المواد المتفجرة وشراء المواد الكيماوية والأدوات المعملية اللازمة للتصنيع الذى تولاة المتهم الحاضر الخامس والذى تمكن من تحضير مواد "النيتروسيليلوز، والنيتروجلسرين" 
أمين السر
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والأردى اكس المتفجرة وتصنيع عدوات متفجرة اجرى عليها المتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليهما السادس والتاسع تجارب اسفرت عن فاعليتها وتفجيرها عن بعد باستخدام هاتف محمول وفعالية تفجيرها تحت الماء واضاف بتكليف الثانى المحكوم عليهما السادس والتاسع بتصنيع كاتم صوت للأسلحة لانارية السائق شراؤها وقد تمكنا من تصنيع الكاتم بمسكنه وانه قام والمحكوم عليه السادس اختبارة بالاطلاق عدة اعيرة نارية من البندقية الآلية بعد تثبيت كاتم الصوت عليها وقيامة والمحكوم عليه السادس برصد المجرى الملاحى لقناة السويس من عدة مواقع بالمنطقة الكائنة بين مدينة بورسعيد ومنطقة القنطرة والطريق الملاصق لها والتقاط عدة صورة فوتوغرافية لتحديد انسب المواقع لاستهداف السفن الأجنبية الحربية المارة به وتمكنا من رصد احدى الغواصات الأجنبية الحربية العابرة بقناة السويس وقيامة والمتهمين الخامس والسادس والثامن رصد مصنع شركة جنرال موتورز وتحديد عدد افراد اطقم الحراسة علية ومواعيد تغيرها واضاف بتوجهه رفقة المتهم المحكوم علية الثامن والمتهم الحاضر الثالث عشر/ إلى منطقة راس نباتى خلت ابصر قاعدة عسكرية بها سيارات عسكرية امريكية مما دعاة إلى الاعتقاد بأنها قاعدة عسكرية أمريكية وطرح استهدافها وطرح فكرة استهداف محلات بيع المشغولات الذهبية ومعارض السيارات المملوكة لابناء الطائفة المسيحية والتى تحصل عليها بمعرفة المحكوم عليه الثانى من خلال تصفحة لشبكة المعلومات الدولية وقيامة باستقطاع مبلغ سبعين الف جنيه من اموال التبرعات والزكاة التى تولى جمعها وإيداعها بدفتر توفير ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية وتوكيل المحكوم عليه التاسع فى التصرف فيها وكذا اقرار المحكوم عليه المتهم الثامن محمد محمد أحمد عباس فى غضون عام 2009 توجه والمحكوم عليهم الثانى والسادس والسابع وبحوزتهم سلاح إلى وذخائر إلى إحدى المناطق الزراعية بمدينة طلخا بالمنصورة لإجراء تجربة كاتم صوت على ذلك السلاح واضاف انه فى غضون ذات العام تولى والمحكوم عليه الثانى والمتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليه السابع إجراء تجارب لبعض المواد المتفجرة 
والتى قام المتهم الخامس الحاضر بتصنيعها بقصد استعمالها فى تنفيذ العمليات العدائية داخل البلاد وفى اطار ذلك قام والمحكوم عليهما السادس والسابع برصد المجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به وكذا مقر شركة جنرال موتورز بمدينة اكتوبر كما طرح عليهم المحكوم عليه الثانى فكرة استهداف خط الغاز الطبيعى بين مصر واسرائيل وانه قدم مبالغ مالية دعماً للجماعة للانفاق على نشاطها وكذا اقرار المحكوم عليهما العاشر أنه بناء على تكليف من المحكوم عليها الأول والثانى قد شارك فى معسكرات تنظيمة احداهما عقد بمدينة 
أمين السر
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جمصه فى غضون عام 2004 شارك فيه المتهم الحاضر الحادى عشر والمحكوم عليه الخامس عشر جرى خلاله شرح لعلم الطبوغرافيا واخر عقد بمدينة دمياط الجديدة وشارك فيه المتهمين المحكوم عليه الثانى والمتهم الخامس الحاضر والمحكوم عليهم السادس والسابع والتاسع والذى جرى خلالة شرح ومناقشة كتاب دعوة المقاومة الإسلامية لابو مصعب السورى وما يحويه الكتاب من فرضته الجهاد ضد الأمريكين عن طريق استهدافهم واستهداف مصالحهم بالأسلحة والمتفجرات داخل وخارج البلاد وانهم حازوا بذلك المعسكر سلاحيين ناريين تدربوا  على فكها وتركيبها وقيامة بجمع التبرعات التى امدهم بها المحكوم علية الثانى وكذا اقرار المتهم الحاضر الحادى عشر/ اسامة احمد عباس عيد العيوطى: لا نتهاج افكار تلك الجماعة والتى تهدف الى تنفيذ اعمال عدائية داخل البلاد بدعوة من المتهم المحكوم عليه الأول وان اهداف الجماعة ترمى إلى تنفيذ اعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية والاسرائيلية داخل البلاد وانه شارك فى أحد المعسكرات التنظيمية والذى جرى خلاله شرح وتدارس علم الطبوغرافيا وانه فى اعقار القاء القبض على المتهمين المحكوم عليهم الثانى والثانى عشر كلفة المتهم المحكوم عليه السادس باخفاء حقيبة بداخلها اسلحة وأدوات خاصة بالجماعة عبارة عن سلاح آلى وعدد من الكتب وأدوات غطس وجهاز حاسب آلى محمول وقام بأخفاء تلك الحقيبة بمسكن شقيقته الكائن كوم الدورى مركز المنصورة وكذا اقرار المتهم المحكوم عليه الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن على خيال بانضمامه للجماعة تولى المتهم الأولى المحكوم عليه اماراتها وتولى المحكوم عليه الثانى قيادة المحور الحركى فيها وتمهيداً للقيام بالعلميات العدائية شارك والمتهمين المحكوم عليهما الأول والعاشر والمتهم الحاضر الحادى عشر: والمتهم المحكوم عليه الخامس عشر فى معسكر تنظيمى عقد بمدينة جمصة فى غضون عام 2005 تولى خلالة المحكوم عليه الأول/ شرح علم الطبوغرافيا للوقوف على كيفية دفع المدن والشوارع وتحديد المداخل والمخارج رصد الأهداف وأنه كلف مع باقى المتهمين برسم خريطة توضيحية لمدينة جمصة وقاموا برسم خارطة سلمت للمحكوم عليه الأول وبتكليف من المحكوم عليه الثانى قام بشراء سلاح نارى بندقية آلية عن طريق المتهم الحاضر الثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارس بقصد استخدامتها فيما تسعى إليه الجماعة من عمليات عدائية واحتفاظه بالسلاح بمسكنة ثم سلمة للمحكوم عليهما السادس والسابع اللذين توليا توصيلة للمحكوم عليه الثانى واضاف بقيام المحكوم عليه الأول بتدريبة على فك وتركيب سلاح نارى طبنجة كان يحتفظ بها الأخير بمسكنة ووقوفه من المحكوم عليه السادس على شراء المحكوم عليه الثانى بشراء سلاحاً آلياً 
أمين السر
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اخراً عن طريق المحكوم عليه التاسع وتصنيع المتهم الخامس الحاضر من الحاضر مواد متفرجة بقصد استخراجها فى العمليات العدائية وانه علم من المتهم المحكوم عليه الثالث بسيعة لتصنيع صاروخ نارى لأمداد المقاومة الفلسطينية به فأمدة  لوحدة تخزين خارجية  (فلاش ميمورى)  تتضمن بيانات ومعلومات بشأن طرق وكيفية تصنيع الصواريخ ووقف منه على تصنيعة بعض اجزاء الصاروخ واضاف بإمداد تلك الجماعة بمبالغ مالية وتولية والمحكوم عليه السابع جمع تبرعات تلقيه امدادات مالية من المتهمين الحاضرين السادس عشر/ طلعت حرب عبد الحليم إبراهيم والمحكوم عليه الرابع والعشرين سعد الدسوقى السيد وأنه قدم تلك المبالغ للمحكوم عليه الأول فى سبيل دعم الجماعة للانفاق على نشاطها وان المحكوم عليه الثانى قد حثه محاولة اقناعة فى شرعية استحلال اموال وممتلكات المسحيين لاستغلالها فى الانفاق على نشاط الجماعة. كذا اقرار المتهم الثالث عشر الحاضر شريف محمد عبد الحميد على الفارس بقيامة لشراء بندقية آلية سلمتها للمتهم المحكوم عليه الثانى عشر/ حسن عبد الغفار حسن على خيال مقابل مبلغ اربعة عشر الف جنيه واقرار المتهم المحكوم عليه الخامس عشر: محمد على إبراهيم العشرى ان المحكوم عليه الأول تولى قيادة جماعة تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ضمت المحكوم عليه السادس والمتهم الحاضر الحادى عشر: اسامة احمد عباس عيد العيوطى والمحكوم عليه الثانى عشر وانه فى غضون عام 2005 حضر مسعكر ضمه والمحكومة عليهم الأول والثانى والعاشر والحادى عشر الحاضر والمحكم عليه الثانى عشر تدارسوا خلالة علم الطبوغرافيا وكيفية دفع الأماكن ومعرفة المداخل والمخارج بها .

اقر المتهم الحاضر الثامن عشر: إبراهيم يحى عبد الفتاح عزب أن المتهم المحكوم عليه الثالث وفى اطار سعته لتصنيع صاروخ نارى لامداد المقاومة الفلسطينية به وفى اطار قناعتهما بالفكر الجهادى كلفة بالبحث عن كيفية تحضير حمض النيتريك ونترات الامومنيوم باعتبارهما المادتين الدافعتين للصواريخ وبناء على ذلك قام بالبحث على شبكة المعلومات الدولية ومطالعة أحد الكتب التى وقف من خلالها على كيفية وطرق تصنيع هاتين المادتين وامد بهم المحكوم عليه الثالث بما توصل إليه فى هذا الصدد وابلغة بالأدوات اللازمة لتصنيعها واقرار المتهم المحكوم عليه التاسع عشر: انه فى غضون عام 2009 وقف من المتهم المحكوم عليه على سعية لتصنيع صاروخين لاستخدامهما فى الأعمال الجهادية دعماً للمقاومة الفلطسينية وتمكنه من تصنيع الجزء الخارجى منها.... اقرار المتهم الحاضر الثلاث والعشرون: محمد بدر الدين عثمان سلام بارتباطه بالمحكوم عليهم الرابع 
أمين السر
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والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين وتلاقى افكارهم الجهادية وفى غضون عام 
2008 امدة المحكوم عليه السابع والعشرون بمبلغ مالى لشراء ناسخ اسطوانات مدمجة لنسخ عدد من الاصدارات الجهادية وكتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبى مصعب السورى فإمد به المحكوم عليه الخامس والعشرين كما سلمة مبلغاً أخر لذات الغرض وعهد إلى الأخير بتحمل الأصدارات الجهادية والمعلومات العسكرية من شبكة المعلومات الدولية وانه فى غضون عام 2009 امدة المحكوم عليه السابع والعشرين بمبلغ ثلاثة الاف جنيه للسفر لدولة السودان للالتحاق بأحد حقول الجهاد إلى جانب المحكوم عليه الرابع والعشرين وفى غضون ذات العام عثر على طلقة سلاح نارى مما تستعمل على الأسلحة النارية فاحتفظ بها بمسكنه ..... اقرار المتهم المحكوم عليه الرابع والعشرون باعتناقة للفكر التفكيرى والجهادى وبالتقائة فكريا بالمحكوم عليه الخامس والعشرين الذى امدة بنسخة الكترونية من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية لأبى مصعب السورى كما اعلمة بارتباطه بالمحكوم عليه السابع والعشرين والمكنى " أبو عمار" وبلقائه بالأخير ايدى قدرته على تسفيرة على دولة السودان للرباط بها تمهيداً للجهاد فى الخارج فسافر إليها واشترى قطعة ارض بها لتكون ركيزه تمكنه من استقبال العناصر الجهادية وعقب عودته للبلاد التقى بالمتهم الحاضر الثالث والعشرين والمحكوم عليه والخامس والعشرين اللذين اعلماة بارتباطهما تنظيمياً بالمحكوم عليهما الرابع والسادس والعشرين وطرحهما فكرة استهداف بعض الكتابى ومقار مباحث امن الدولة بعمليات عدائية وانه فى غضون عام 2009 التقى والمتهم الحاضر الثالث والعشرون محمد بدر الدين عثمان سلام والمحكوم عليهما الخامس والعشرون المتهم الرابع بمسكن الأخير بمدينة دمياط حيث اتفقوا على تكوين مجموعة تنظيمية تنتهج الفكر الجهاد وترمى إليه بقيادة الأخير على ان يتولى هو مسئولية الفتوى الشرعية فيها وتولى المتهم الحاضر الثالث والعشرين مسئولية الأعداد العسكر وكلف المحكوم عليه الخامس والعشرون بمسئولية الجانب الأعلامى لتلك المجموعة واضاف بقيامة والمتهم الثالث والعشرين الحاضر والمحكوم عليه الخامس والعشرين بمبايعة المحكوم عليه الرابع على السمع والطاعة واضاف أن الدعم المالى لتلك المجموعة قامت على ما التزم عناصرها بتقديمة من اشتراكات واضاف بطرحة على المتهمين الحاضر الثالث والعشرين والمحكوم عليه الخامس والعشرين فى غضون ذات لاعام اختطاف بعض السائحين الأجانب الأمريكيين المترددين على مولد دميانه ببلقاس والمساومة على تبادلهم بمفتى الجماعة الإسلامية / عمر عبد الرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية كما وقف من المتهم المحكوم عليه 
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الثانى عشر على انضمامة والجماعة تنتهج ذات الفكر الجهادى وقيام احد عناصر تلك الجماعة بتصنيع الأسلحة ورصدة قاعدة عسكرية بمنطقة راس يناس واضاف بأن المتهم المحكوم عليه الثانى عشر ربطة بالمحكوم عليه الثانى والذى حدثه محاولا اقناعة فى شرعية الاستيلاء على اموال البنوك وانفاقها فى تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد ضد احد الكنائس وامكانية تدبير المواد المفرقعة باعتراض شاحنات محملة بمادة حمض اليوريك المتجهة إلى مصنع اسمدة طلخا ..... اقرار المحكوم عليه الخامس والعشرون باعتناقة للفكر التكفيرى والجهادى تهدف للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد وضمت المحكوم عليه الرابع والمتهم الثالث والعشرين الحاضر والمحكوم عليهما الرابع والعشرين والسادس والعشرين تولى قيادتها المحكوم عليه الرابع وتهدف إلى استهداف اليهود والمسيحيين واستحلال اموالهم واتخذوا فيما بينهم هيكلا تنظيمياً كلف فيه بالجانب الأمنى وفى حين كلف المتهم الحاضر الثالث والعشرين بالجانب العسكرى وتولى المحكوم عليه الرابع والعشرين المحور الدعوى وعهد إلى المحكوم عليه السادس والعشرين بمهمة الاتصال ونقل التكليفات بين عناصر المجموعة حيث قام بتحميل طرق تصنيع المتفجرات من على شبكة المعلمات الدولية وسلمتها للمتهم الحاضر الثالث والعشرين بصفته متولى الجانب العسكرى بالمجموعة سالفة البيان واقر المتهم المحكوم عليه السادس والعشرين باعتناقة للفكر التكفيرى والجهادى والقيام بعمليات عدائية داخل البلاد بدعوة من المحكوم  عليه الخامس والعشرين الذى امدة بالعديد من الاصدارات الجهادية ومنها كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبى مصعب السورى واضاف انه حدث المحكوم عليه الرابع فى هذا الأمر وأمدة بتلك الاصدارات الجهادية وانهما والمتهمان الحاضر الثالث والعشرين والمحكوم عليه الرابع والعشرين والخامس والعشرين كونوا مجموعة تنظيمية بقيادة المحكوم عليه الرابع وتولى هو مسئولية الاتصال بين عناصرها فى حين تولى المتهم الحاضر الثالث والعشرون مسئولية الجانب العسكرى والمحكمة عليه الرابع والعشرين مسئولية الفتوى الأتية فيها وتولى المحكمة عليه الخامس والعشرين مسئولية المحور الأعلامى واتخدوا اسماء حركية لهم خشية الرصد الأمنى وان تلك المجموعة اتخذت من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية منهجاً لها للقيام بعمليات عدائية ضد اليهود والأمريكيين واعتمدت فى تمويل انشطتها على جمع الاشتراكات الشهرية من عناصرها وقد اقر المحكوم عليه السابع والعشرون اعتناقة والمتهم الحاضر الثالث والعشرين للأفكار الجهادية وانه امد الأخير فى غضون عام 2007 بمبلغ مالى لاستخدامه فى نسخ كتاب جهادى لأبى مصعب السورى وفى 
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غضون ذات العام طرح عليه المتهم الحاضر الثالث والعشرون القيام بأعمال عدائية داخل البلاد باستهداف السفارتين الأمريكية والأسرائيلية وفى غضون عام 2008 ابلغ المتهمين الحاضر الثالث والعشرون والمحكوم عليهم الرابع والعشرون والخامس والعشرون بأمكانه مساعدتهم على السفر لدولة السودان للرباط بها تمهيداً لالتحاقهم بأى من حقول الجهاد هناك وفى سبيل ذلك أمد المتهم الحاضر الثالث والعشرين بمبلغ ثلاثة الاف جنيه وفى غضون عام 2009 وعلى اثر احتياج الجيش الأسرائيلى لقطاع غزة طرح على المتهم الحاضر الثالث والعشرين استهداف اليهود المترددين على ضريح ابو حصيرة بمدينة البحيرة وجمع المعلومات بشأن مكان وأوقات تردد اليهود عليه من خلال اطلاعة على شبكة المعلومات الدولية ... هذا فضلاً عن ارشاد المتهم الخامس الحاضر / محمد عبد الحكم المتولى محسوب اثناء معاينة النيابة العامة عن الغرفة المجاورة لمسكنة والتى اتخذها معملاً لتصنيع المواد المتفجرة وارشاد الشاهد الأول/ أحمد عبد الفتاح بجهاز مباحث أمن الدولة عن مكان ضبط السلاحيين الآليين والذخائر الخاصة بهما حال معاينة النيابة العامة والمكان وحدة سكنية بقرية كوم الدربى بالمنصورة خاص بخروج شقيقة المتهم الحادى عشر: الحاضر اسامة أحمد عباس عيد العيوطى وكذا ارشاد الشاهد الأول سالف الذكر عن مكان ضبط السلاح النارى (طبنجة) والذخائر الخاصة بها حال معاينة النيابة العامة بغرفة اعلى سطح العقار مسكن والد المحكوم عليه الأول/ هشام فرج عبد الحميد السيد والكائن بمدينة طلخا المنصورة.

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت على أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض على انكار المتهمين بجلسة المحاكمة رغم اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة إذ لا يعدوا  الا وسيلة للأفلات من العقاب وكما تلتفت عن اوجه الدفاع التى لا تلقى سنداً يؤزرها من الأوراق خاصته وأن اقرارات المتهمين تؤيد وتؤكد صحيح ما ارتكبوة وإذا كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة بحالتها من سلطة فى تقدير ادلة الدعوى ولا ترى فيما اثارة الدفاع فى شأن اقوالهم ما ينال منها او يحمل المحكمة على الأخذ به كدليل اثبات وأن ما قصد به سوى التشكيك فى الدليل المستمد من اقوال شهود الإثبات سالفى الذكر كما تطمئن المحكمة إلى اعتراف المتهمين حيث انهم دلوا بها فى حرية تامة أمام النيابة العامة الممثلة للمجتمع الذى يهمة اظهار الحقيقة وتبرئة البرئ بقدر ما يهمها القصاص فمن تثبت ادانتهم خاصة وأن جميع الشهود والتى صادقت 
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اقوالهم واعترافتهم وتقرير الأدلة الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما اثاروة من اوجه دفاع ودفوع قد تم اثارتها امام المحكمة ولا تلقى دليلاً يؤيدها فى الأوراق. 

وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة لا يخابطه شك ان المتهمين 1 – محمد عبد الحكم المتولى محسوب. 2 – اسامة أحمد عباس عيد العيوطى. 3 – شريف محمد عبد الحميد على الفارسى. 4 – اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. 5 – طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم. 6 – إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. 7 – محمد السعيد السيد السيد شمعون. 8 – محمد بدر الدين عثمان سلام وأخرين سبق الحكم عليهم لأنهم بدوائر اقسام ومراكز شرطة أول مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياط الجديدة بمحافظة القاهرة والدقهلية ودمياط.

أولاً المتهم الأول والسابق الحكم عليه: انشا وادار وتولى زعامة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشأت الشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم ممتلكاتهم واستهداف المنشأت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به بهدف الخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الأرهاب من الوسائل التى تستخدمتها هذه الجماعة فى تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثانياً: المتهمون الثانى والثالث والرابع والسابق الحكم عليهم: تولو قيادة فى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن تولوا قيادة فى الجماعة موضوع الاتهام الوارد فى البند أولاً: حيث تولى المحكوم عليه الثانى قيادة الخلية المنوط بها استهداف السفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبية بالبلاد كما تولى المتهم الثالث المحكوم عليه قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ نارى لاستخدامه فى العمليات العدائية داخل البلاد وتولى المتهم الرابع المحكوم عليه قيادة الخلية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيداً لاستهدافها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثاً: المتهمون المحكوم عليهم الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثانى عشر والخامس عشر والسادس عشر الحاضر طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم – والثامن عشر الحاضر إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب 
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والمتهم المحكوم عليه التاسع عشر والمتهم الحاضر العشرين/ محمد السعيد السعيد السيد شمعون والمحكوم عليهما الحادى والعشرون والثانى والعشرون والمتهم الحاضر الثالث والعشرين والمحكوم عليهم المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون امدوا جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية بأن امدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً بأموال مع علمهم بما يدعوا إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعاً المتهمون من الخامس حتى السابع والعشرون الحاضر منهم محمد عبد الحكيم المتولى محسوب ياسين والحادى عشر/ اسامة أحمد عباس عيد العيوطى والثالث عشر/ شريف محمد عبد الحميد الفارسى. والرابع عشر/ اشرف حلمى عبد الوهاب محمد. والسادس عشر: طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم. والثامن عشر/ إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. والعشرون/ محمد السعيد السعيد السيد شمعون. والثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان والباقى السابق الحكم عليهم: انضموا إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. 

رابعاً: المتهم الخامس الحاضر ايضاً: محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين 1 – احرز وضع مادتين من المفرقعات فلمينات الزئبق بأرود عديم الدخان " قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام. 2 – حاز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها أو أحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

خامساً: المتهمون السابق الحكم عليهم الثانى والسادس والسابع والتاسع ايضاً: اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس الحاضر محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين فى ارتكاب جريمة تصنيع مفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند. 

سادساً: 1  - بأن اتفقوا معه على تصنيع مادة (فلمينات الزئبق) المفرقعة لاستخدامها فى تنفيذ اغراض الجماعة سالفة البيان وساعدوة على ذلك بأن امدة المتهم الثانى المحكوم عليه بالأموال اللازمة بشراء مكونات وادوات تصنيعها بينما تولى المتهمون المحكوم عليه السادس والسابع والتاسع شرائها وقام المتهمان السادس والسابع بتدبير مكان تصنيعها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
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سابعاً: المتهمون الثانى ومن السادس حتى التاسع ايضا والسابق الحكم عليهم حازوا مادتين من المفرقعات موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا: قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثامناً: المتهمون: من المحكوم عليه الثانى ومن الخامس الحاضر والمحكوم عليهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعشر والمتهم الحاضر الحادى عشر ايضاً حازوا واحرزوا سلاحيين ناريين مششخنين (بندقيتان آليتان) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو احرازهما وبقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

تاسعاً : المتهمون المحكوم عليهم الثانى والسادس والسابع والتاسع عشر والحادى عشر الحاضر/ أسامة أحمد عباس عيد العيوطى ايضاً: حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحيين الناريين موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامناً وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن والنظام العام.

عاشراً : المتهمون المحكوم عليهما الأول والثانى – والخامس الحاضر/ محمد عبد الحكم المتولى محسوب ياسين والمحكوم عليهم السادس والسابع والتاسع والعاشر والثانى عشر حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة عيار 9مم) بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. 

حادى عشر: المتهمون المحكوم عليهم الأول والثانى والسادس والسابع والتاسع والمتهمين الحاضرين الثالث  عشر/ شريف محد عبد الحميد على الفارسى والثالث والعشرون/ محمد بدر الدين عثمان سلام ايضاً حازوا واحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الاتهام الوارد بالبند عاشراً دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو احرازها وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام. 

ثانى عشر: المتهم الأول ايضا: والمحكوم عليه حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيض (اركان كهربائيان. 

ثالث عشر: المتهم الثالث عشر الحاضر/ شريف محمد عبد الحميد على الفارسى حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ابيضاً "مطواة قرن غزال" الأمر الذى يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 40 ثانياً، وثالثا، 41، 86، 86 مكرراً/ 1، 2، 86 مكرراً أ/ 1، 2، 102أ من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر 1/1، 26/6، 7، 30/1 من القانون رقم 394/ 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 126/ 1978، 165/ 1981 والبندين 5، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 والبند 1 من الجدول رقم 2 والبندين أ من القسم الاول ب من القسم 
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الثانى من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدل اضرهم بقرار وزير الداخلية رقم 13354/ 1995 والبندين (1، 76) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2003 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات.

وحيث أنه يتعين مصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة 30/1 من القانون سالف الذكر.

وحيث انه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرآفة فى نطاق مخا خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض جنائى واحد وارتبطت بعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما.

وحيث أن المحكمة وقد ادانت المتهمين ومن ثم تلزمتهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 
فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر 

حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة كل من: 
1) محمد عبد الحكم المتولى محسوب.

2) اسامة أحمد عباس عيد العيوطى.

3) شريف محمد عبد الحميد على الفارسى.

4) اشرف حلمى عبد الوهاب محمد.

5) طلعت رجب عبد الحليم إبراهيم.

6) إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب. 

7) محمد السعيد السعيد السيد شمعون.

8) محمد بدر الدين عثمان سلام.

بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليهم ومصادرة المضبوطات والزمتهم بالمصاريف الجنائية. 
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 6/2/2016 
أمين السر
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